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  الأولالمبحث 

 الذكاء الاصطناعي في مجال النقل أضرارالقانوني للمسئولية العقدية عن  ساسالأ
 

 تمهيد وتقسيم:

متسارعة ومذهلة إما في الصناعة أو التجارة  ر مفهوم الذكاء الاصطناعي تطوراتٍ لقد تطوَّ 

دلول قواعده القانونية ذات الم أو العمل أو الصحة أو التعليم وحتى الترفية مما استلزم إعادة تكييف

  .٣هحالاتللتعامل مع واقع افتراضي غير ملموس في الكثير من ، الواقعي والمادي

والقانون المدني الحديث سواء في إطار نظرية  الآلةلاقة فيما بين ولذلك تطورت العَ 

، اريالشخص الاعتبإلى وانفصال هذه الأخيرة عن الشخص الطبيعي وصولاً ، الشخصية القانونية

ي كرتَ وانعكس هذا التطور على ف ،التقصيريو عديها التعاقديبُ في أو في نظرية المسئولية المدنية 

  .٤ثبات الإو وكذلك نظريتي العقد ،التعويضو الخطأ

د بين وجود عق أساسأوجه المسئولية المدنية، والتي تقوم على  أحدعد المسئولية العقدية تُ و

جاه الطرف الآخر، والتي يترتب عليها أخل أحد الطرفين بالتزامه تُ  إذاالطرفين، وتقوم في حال 

في " :دني العراقي والتي تنص على أنه) من القانون الم١١٧لنص المادة ( وَفقاًفسخ العقد وذلك 

 عذارأحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد الإ لم يوفِّ  إذاالعقود الملزمة للجانبين 

أجل، لى إنه يجوز للمحكمة أن تنظر المدين أن كان له مقتضى على إأن يطلب الفسخ مع التعويض 

زام في لالتبالنسبة إلى ا به المدين قليلاً  كان ما لم يوفِّ  إذاكما يجوز لها أن ترفض طلب الفسخ 

 من القانون المدني المصري ١٥٧جملته" وتقابلها المادة 

"جزاء الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد أو عدم  :عرف المسئولية العقدية على أنهاوتُ 

هذه المسئولية لا تقوم إلا عند استحالة التنفيذ العيني، ولم يكن من  حيث إنتنفيذها أو تأخر فيها، و

عن  ا فيكون المدين مسئولاً الممكن إجبار المدين على الوفاء بالتزاماته المتولدة عن العقد عينً 

ويشترط لقيام  ،للدائن نتيجة عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد"التي يسببها  ضرارالأ

                                                             
٣ - du droit des assurances, 2018, P.137.  généraleIntelligence artificielle, Revue  ;L. Mayaux 
لقانون: نحو مشروع قانون مؤطر للذكاء الاصطناعي في إطار أحكام القواعد الذكاء الاصطناعي وا ،د. محمد عرفان الخطيب - ٤

، ١٤، بحث منشور، المجلة القانونية والقضائية، س ٢٠٣٠ورؤية قطر الوطنية  ٢٠١٧الأوروبية في القانون المدني للإنسألة لعام 
  .١٨، ص ٢٠٢٠، ٢العدد 

P. Oudot; L’internet et la responsabilité civile, Gazette du palais, 2007, n 304, p. 2. 
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز  -١) من القانون المدني المصري على أن: "١٥٧تنص المادة () ٥(

ويجوز للقاضي أن  -٢له مقتضى.  للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان
يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى 

  الالتزام في جملته".
ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  د. بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، )٤(

  .٦٦٤ص  م،١٩٩٩
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، اس موقوفً ولي اوأن يكون هذا العقد نافذً  ،المسئولية العقدية أن يكون هناك عقد صحيح بين الطرفين

 ن يقوم أحد الطرفين بالإخلال بأحد التزامات ذلك العقد، وأن يكون الإخلال بالالتزام العقديأكذلك 

ن يكون المضرور هو الدائنأو ،المدينإلى  اراجعً 

 

 ن المسئولية التعاقدية يمكن أن تقوم بين صانعأنجد  ذاتية القيادة تطبيقات النقلطار إوفي 

 ،يجاريع أو الإعقود الب أساسعلى ، القيادة وبين مستخدم هذه التطبيقات ذاتيةومبرمج تطبيقات النقل 

 ن: تييوضح ذلك من خلال المطلبين الآوسن

 الأولالمطلب 

 القيادةعقد بيع تطبيقات النقل ذاتية 

إضافة  الترويج لمنتجاتها من خلالإلى ذاتية القيادة تطبيقات النقل تسعى الشركات المنتجة ل

المسيرة بالذكاء  لاتفتكون الآ ،للمستهلكين جذبٍ  أفضل البرامج لها، مما يجعل منها عاملَ 

الاصطناعي في الحقيقة برامج حاسوبية تختزل عدداً هائلاً من الخوارزميات والتعليمات التي تجسد 

  .١٠ومثال ذلك السيارات ذاتية القيادة، الآلةعمليات اتخاذ القرار لتنفذها 

ي تنتجها الت النقل ذاتية القيادة على إبرام عقود بيع تطبيقات المصنعة وتحرص الشركات 

من عملية البيع، فقد تبرم الشركات المصنعة والمبرمج لتطبيقات النقل  امع المستهلكين محققة أرباحً 

ذاتية القيادة العقود مع الأفراد أو مع الشركات التي تعمل في مجال النقل بعلاقة تعاقدية، بالإضافة 

                                                             
  . ٩٧م، ص٢٠٠٦، دار وائل للنشر، الأردن، ١د. حسن علي ذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، الضرر، ط  )٧(
٨ - , LGDJ, éde droit civil, les conditions de la responsabilit éTrait ;G.Viney, P. Jourdain, S. Carval

2013, n 681. 
٩ - civile, Gazette du Palais, 2017,  éforme de la responsabilitéGrimaldi; Le projet de r éS. Chon-A

p.16. 
مسئولية حارس الألات المسيرة بالذكاء الاصطناعي وما يجب أن تكون عليه في التشريع  ،مصطفى محمد عبد الكريم المستشار/ - ١٠

 .٢٧٦، ص ٢٠٢١ة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، عدد خاص، مايو المصري، بحث منشور، مجل
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  .١١هاؤنى للأفراد شرانتجته من تطبيقات في الأسواق ليتسأنها تقوم بطرح ما أإلى 

 الولايات من كلٍ  في القيادة ذاتية والطائرات المركبات لهذه العملية التجارب خلال ومن

 هذه أجرمست أو مشتري يكون أن بالضرورة ليس أنه نتبيَّ  وبريطانيا وألمانيا الأمريكية المتحدة

 والطائرات المركبات هذه باستخدام بدأت الدول هذه حيث إن الأفراد، من الطائرات أو المركبات

 طبيعتها مع يتناسب بما المركبات هذه وتأجير بيعل ةآليَّ  حول البحث يستوجب الذي الأمر العام، للنقل

   .١٢قانوني بشكل معها التعامل تنظيمإلى  بالإضافة والتكنولوجية، ميةالرقْ 

 

 الأولالفرع 

 ماهية عقد بيع تطبيقات النقل ذاتية القيادة

وقد ، عد قوام المعاملات المدنيةفي التعامل فهو يُ  االبيع من أكثر العقود شيوعً عد عقد يُ 

 ٤١٨فه المشرع المصري في المادة ه وضوابط العمل به، فقد عرَّ أحكامنت نظمته التشريعات وبيَّ 

 آخرَ  االيً م اشيء أو حقً  عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكيةَ " :من القانون المدني على أنه

 :) من القانون المدني على أنه٥٠٦فه المشرع العراقي في المادة (في مقابل ثمن نقدي". وعرَّ 

 مبادلة مال بمال"."

فهو من العقود الملزمة للجانبين، إذ  ؛وبوجه عام يتميز عقد البيع بمجموعة من الخصائص

، كذلك انقديً  فع للبائع مقابلاً يلزم البائع على أن ينقل الملكية للمشتري، ويلزم المشتري على أن يد

للثمن،  للمبيع والمشتري يأخذ المبيع مقابلاً  فإنه عقد من عقود المعاوضة، فالبائع يأخذ الثمن مقابلاً 

 ، ولم يشترط القانون شكلاً أنه عقد رضائي ينعقد بمجرد التراضي بين الطرفينإلى بالإضافة 

 لمشترياإلى ي أن البائع ملزم بنقل ملكية المبيع أفهو عقد ناقل للملكية،  الانعقاده، وأخيرً  اخاصً 

للقواعد العامة ينعقد العقد بمجرد توافق الإيجاب والقبول ليرتب أثرًا قانونياً معيناً، إلا  وَفقاًوَ 

                                                             
كل كأحد أهم الأدوات التي تساعد بش )الأنظمة الخبيرةلبنوك والمؤسسات المالية تقنية (وفي القطاع المصرفي تعتمد الكثير من ا - ١١

صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، فضلاً عن قدرتها على  إدارةسهم أو بدقيق على اتخاذ القرارات المتعلقة بشراء وبيع الأ
  تقديم النصيحة كأفضل خبير مصرفي. 

Juliettte Senechal; Responsabilite ab initio, regulation ex ante et responsabilite a posteriori; le 
Coeur des debats europeens sur les systems d’intelligence artificelle, hors et dans le secteur du 

commerce electronique, Dalloz IP/IT 2020, P 667. 
 الإلكترونيعبر الموقع  ،s )w( BBC Neمقال " تحديات أمام السيارات ذاتية القيادة "، منشور على موقع  - ١٢

www.bbc.com/arabic/https:// ، ٢٠/٢/٢٠٢٣تاريخ الاطلاع .  
السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، العقود التي ترد على الملكية (البيع والمقايضة)،  أحمدد. عبد الرزاق  )١٣(

  .٣١، ص٢٠٠٩بيروت، ٢٠٠٤
باته، فإن طت الكتابة لإثرِ يتم إبرامه بشكل خاص. وحتى لو اشتُ أن إلى فهو عقد رضائي يكفي لانعقاده مجرد التراضي ولا يحتاج ) ١٤(

فيجب عدم الخلط بين انعقاد العقد وإثباته، فالعقد يظل رضائياً حتى لو اشترط القانون الكتابة  .الكتابة شرط لإثبات العقد لا لوجوده
مين، وهذا لا يمكن إذا كانت الكتابة ركنًا شكلياً في العقد، لإثباته، لأن العقد غير المكتوب يكون موجودًا ويجوز إثباته بالإقرار أو الي

  .٧٠ص، ٢٠١٧، الإسكندريةدار الجامعة الجديدة، سعد: مصادر الالتزام،  إبراهيمفتخلف الكتابة يؤدي إلى عدم وجود العقد. د. نبيل 
  .٢١ص م،١٩٨٠، شرح عقدي البيع والمقايضة، دار النهضة العربية، أنور سلطاند. ) ١٥(
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ذاتية القيادة إذ يجب التعمق أكثر فيما وراء هذا  تطبيقات النقلأن الأمر يختلف بشأن التعامل مع 

 العقد لمعرفة القواعد القانونية المناسبة للتطبيق. 

ن ينعقد عقد بيع تطبيقات النقل ذاتية القيادة بتوافق الإيجاب والقبول بين الطرفي وبناء على ذلك

. اأو معنويً  ايً طبيع اوالطرف الآخر هو المشتري سواء كان شخصً  ،أحدهما الشركات المصنعة

ويتحقق الإيجاب من قبل الشركة المصنعة بعرض تطبيقات النقل ذاتية القيادة مع أسعارها، لتلاقي 

 من المشتري لإيجابها، فينعقد عقد البيع.  قبولاً 

، أركان هي الرضا والمحل والسبب ةللقواعد العامة يتكون عقد البيع يتكون من ثلاث وَفقاًو

نقل يلزم لصحة عقد بيع تطبيقات ال وبناء على ذلكيجب أن تكون الإرادة بين الطرفين سليمة،  إذ

 : ذاتية القيادة توافر هذه الأركان

وحتى تتحقق شروط صحة عقد بيع تطبيقات النقل ذاتية القيادة يجب  ؛لرضابالنسبة إلى ا*

والأهلية هنا أهلية أداء، فهي التي تقوم ، أن يصدر التعبير عن الإدارة من شخص كامل الأهلية

صرف وهي التي ين ،على مدى ما يتوفر في الشخص من قدرة إرادية لمباشرة التصرفات القانونية

كذلك يجب أن تكون الإرادة خالية من العيوب كالإكراه والغلط ، إليها لفظ الأهلية عند إطلاقه

 والاستغلال والغبن. 

للقواعد العامة  وَفقًافيتمثل  بيع تطبيقات النقل ذاتية القيادةحل عقد بالنسبة إلى *أما 

ام البائع هو كلا الطرفين فالتزعلى ويرتب التزامات  ،لمبيع والثمن، فعقد البيع عقد ملزم لجانبينل

نقل ملكية الشيء المبيع فمحل التزامه هو المبيع، أما المشتري فالتزامه هو دفع الثمن فيكون محل 

 هو الثمن. التزامه

النقل  البائع في المبيع هو تطبيقاتإلى لعقد البيع بالنسبة  الأولفإن المحل  وبناء على ذلك

وقت التعاقد  اتطبيقات النقل ذاتية القيادة) موجودً رط القانون أن يكون هذا المبيع (ذاتية القيادة، ويشت

ن يكون للتعيين، أو أ أو قابلاً  القصد المتعاقدين، ويجب كذلك أن يكون معينً  وَفقاًأو محتمل الوجود 

 أنه يجب أن يكون المشتريإلى للبائع، بالإضافة  امما يجوز التعامل فيه، ويجب أن يكون مملوكً 

                                                             
 على وجه خر) من القانون المدني العراقي على أن" العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الآ٧٣تنص المادة () ١٦(

 ثره في المعقود عليه". أيثبت 
  
  .٩٣سعد: مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص إبراهيمد. نبيل ) ١٧(
قد ينبغي عن وجود طرفين على الأقل، وحتى يكون كل منهما طرفاً حقيقياً في الفهو يقتضي إذ ،إن العقد عبارة عن تلاقي إرادتين) ١٨(

  . أن يكون أهلاً للتعاقد
ا ويتحدد محل العقد بمحل الالتزامات الرئيسية التي تتحقق به .محل العقد هو العملية القانونية التي تراضى الطرفان على تحقيقها) ١٩(

د. عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع  فهو مجموع الالتزامات الناشئة عنه. ،العملية القانونية المقصودة
  ٣٧٥سابق، ص
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 ؛للجهالة انافيً  الديه علمً  ايجب أن يكون معلومً  إذله،  مقابلٍ  ثمنٍ دفع بعلم بالمبيع الذي يقبل على 

ة كتحديد للجهالة الفاحش امانعً  اأي يجب أن يتم تعيين تطبيقات النقل ذاتية القيادة بوصفها وصفً 

 ودرجة الأمان.  ،جزئيةً  وأ كليةً ، ا وحجمها ودرجة ذاتيتهانوعه

لثمن هو ا حيث إنلمشتري فهو الثمن، وبالنسبة إلى اأما بخصوص المحل الثاني لعقد البيع 

فيجب على المتعاقدين ، البائع لقاء حصوله على المبيعإلى العوض الذي يلتزم المشتري بدفعه 

من  يِّ ساسأعليه بطلان البيع لتخلف عنصر  الاتفاقعلى ثمن المبيع، ويترتب على عدم  الاتفاق

 اق الطرفين.لاتف وَفقاً للتحديد مستقبلاً  في العقد، وقد يكون قابلاً  اعناصره، وقد يكون الثمن محددً 

ق رؤية للمشتري ح -للقواعد العامة اطبقً - الاتفاقلطبيعة المبيع فقد أعطى القانون ب اونظرً 

اته، مة المبيع مع متطلبءوذلك من أجل التأكد من ملا، المبيع وأيضًا حق تجربة المبيع قبل البيع

. للغرض الذي أعده لأجله، ومدى توفر الخصائص التي يرغب فيها تهوالتأكد من مدى صلاحي

حيث يحق لمشتري تطبيقات النقل ذاتية القيادة مطالبة الشركة المصنعة قبل إتمام عملية الشراء 

مدة  ويمكن للمشتري خلال ،بتجربة التطبيق للتأكد من مطابقته مع المواصفات التي يرغب بها

 مته لحاجاته الشخصيةءفي حال عدم ملاالتجربة أن يرفض المبيع 

لغرض المبيع ل ملاءمةكان القصد من تجربة تطبيقات النقل ذاتية القيادة لمعرفة مدى  إذاأما 

مثلا، فالمشتري لا يملك مطلق الحرية في  المعد له كالكشف عن حالة نظام المركبة ذاتية القيادة

 المسائل لتقدير الخبير تحت رقابة القاضيقبول المبيع من عدمه، وإنما تخضع مثل هذه 

 قام عدد إذ، )جيب شيروكي(وهو ما حدث مع مركبة ذاتية القيادة نوع  ؛ونجد تطبيقًا لذلك

من الباحثين والخبراء باختبار أنظمتها قبل بيعها، وتمكنوا من التحكم بها عن بعد، وذلك من خلال 

اختراق النظام الخاص بها والمتصل بالإنترنت من خلال شبكة الهاتف المحمول، وهذا ما دفع 

مليون  ١٫٤(فيات كرايسلر للسيارات) أن تعلن عن سحب طوعي لحوالي  FCAالشركة المصنعة 

اوف ثار المخأحتى يمكن تعزيز هذا البرنامج بمزيد من مستويات التأمين الإضافية، مما  ،سيارة

أو شبكة الهاتف  ،تعرض المركبات ذاتية القيادة للقرصنة من خلال الإنترنت احتمالاتحول 

                                                             
 افيً نا اتعيينً  ان يكون المبيع معينً أ"يلزم  :) من القانون المدني العراقي التي تنص على أنه٥١٤من المادة ( الأولىانظر الفقرة ) ٢٠(

 للجهالة الفاحشة".
  
  للمبيع ويتعلق بالذمة". الثمن ما يكون بدلاً " :) من القانون المدني العراقي التي تنص على أنه٥٢٦ظر المادة (ان )٢١(
  ) من القانون المدني العراقي.٥٢٤انظر المادة () ٢٢(
ي ربة يجوز للمشتر"في البيع بشرط التج :) من القانون المدني العراقي والتي تنص على أنه٥٢٤من المادة ( الأولىانظر الفقرة  )٢٣(

ذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها إلى البائع أن يمكنه من التجربة فأن يقبل المبيع أو يرفضه وع
 عذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيإذا لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع فإف

  للبيع". اعتبر سكوته قبولاً 
  .١٣٦م، ص٢٠٠٧)، منشورات الحلبي الحقوقية، يجارد. محمد حسن قاسم، القانون المدني، العقود المسماة ( البيع، التأمين، الإ) ٢٤(



١٠ 
 

  المحمول

) من ١٣٢(ن يكون مشروعًا ومباحًا، فقد نصت المادة أفيجب  ؛أما بخصوص سبب العقد

ب ممنوع و لسبأذا التزم المتعاقدون دون سبب إ يكون العقد باطلاً لقانون المدني العراقي على أنه: "ا

  ا ومخالف للنظام العام أو للآداب".قانونً 

 الفرع الثاني

 ثار عقد بيع تطبيقات النقل ذاتية القيادةآ

ي والتي من البائع والمشتريترتب على عقد بيع تطبيقات النقل ذاتية القيادة التزامات لكل 

 ي: آلاتسوف نتناولها ك

 )الشركة المصنعةالالتزامات التي تقع على عاتق البائع (: ولاً أ

من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق البائع تجاه المشتري هو الالتزام بنقل الملكية، الأصل  

ددة المشتري فيما يتعلق بالمنقولات المحن تنتقل الملكية بمجرد التعاقد مع أللقواعد العامة  وَفقاًو

لمشتري اإلى والمبرمجة بنقل تطبيقات النقل ذاتية القيادة  ،وتلتزم الشركة المصنعة بالذات

 بنفس الحالة التي كانت عليها وقت البيع

ويرى الباحث أنه من الضروري وجود جهة مستقلة خاصة بتطبيقات النقل ذاتية القيادة تقوم 

ر الفنية تماد المعاييالمشتري بعد مراجعة وتدقيق واعإلى بمهمة تسجيل ونقل ملكية هذه التطبيقات 

بيقات طمن والسلامة المتفق عليها، وكذلك تتولى مهمة إجراء التجارب التشغيلية على تومعايير الأ

النقل الذكية، وتحديد المتطلبات التي يجب توفرها في السائق وتحديد المناطق الملائمة للسير عليها 

بأن  يتم إصدار شهادة عدم ممانعة تفيد مثلاً  جراءاتكل هذه الإ استيفاءوالسرعة المحددة لها، وبعد 

 مركبة. كذلك تلتزم الشركاتالمركبة ذاتية القيادة قد اجتازت التجارب وأن السائق أهل لتملك ال

 المصنعة لتطبيقات النقل ذاتية القيادة بتسليم المركبة للمشتري

وطبقاً للقواعد العامة يتم تسليم تطبيقات النقل ذاتية القيادة بعد إتمام العقد، وفي محل وجود 

                                                             
 الإلكترونيعبر الموقع ، ) swBBC Neمنشور على موقع ( ، مقال " تحديات أمام السيارات ذاتية القيادة ") ٢٥(

https://www.bbc.com/arabic/ ، ٢٠/٢/٢٠٢٣تاريخ الاطلاع.  
  
ينقل من تلقاء نفسه هذا  آخرالالتزام بنقل الملكية أو اي حق عيني على أن: ") من القانون المدني العراقي ٢٤٧تنص المادة () ٢٦(

) من ٢٠٤بالذات يملكه الملتزم وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل". تقابلها المادة ( امعينً  اكان محل الالتزام شيئً  إذاالحق 
  القانون المدني المصري.

  يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع". على أنه:") من القانون المدني المصري ٤٣١تنص المادة () ٢٧(
ن به كتسليم المبيع يحصل بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتم" :) من القانون المدني العراقي على أن٥٣٨(تنص المادة ) ٢٨(

يكون التسليم بوضع  -١على أنه: ") من القانون المدني المصري والتي تنص ٤٣٥تقابلها المادة ( ،المشتري من قبضه دون حائل"
علمه أائع قد مادام الب اماديً  حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاءً  المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من

كان  إذاويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين  -٢بذلك، ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع. 
  غير الملكية". آخرقد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع 
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 هذه التطبيقات وقت العقد

على  لاتفاقاوتقع على الشركة المصنعة لتطبيقات النقل ذاتية القيادة نفقات التسليم ما لم يتم 

 نفقات تسلم" :) من القانون المدني العراقي التي تنص على أن٥٨٧لنص المادة (  وَفقاًخلاف ذلك 

 المبيع على المشتري، ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك"

ات الأخرى ورسوم التسجيل والمصروفات الأخرى التي يقتضيها عقد أما بخصوص النفق

) من القانون المدني ٥٨٣لنص المادة ( ابيع تطبيقات النقل ذاتية القيادة فأنها تقع على المشتري طبقً 

رة كتابة جأنفقات عقد البيع ورسوم التسجيل وغيرها من الرسوم و": العراقي والتي تنص على أن

ا لم على المشتري، م وغير ذلك من المصروفات التي يقتضيها البيع تكونالسندات والصكوك 

 و عرف يقضي بغير ذلك"أيوجد اتفاق 

كذلك تلتزم الشركة المصنعة لتطبيقات النقل ذاتية القيادة بضمان المركبة أو الطائرة ذاتية 

فهم من نص يُ  القيادة محل العقد من تعرضه الشخصي ومن التعرض الصادر من الغير وهذا ما

يضمن البائع عدم التعرض  -١" على أنه:) من القانون المدني العراقي والتي تنص ٥٤٩المادة (

بي يدعي جنأللمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل 

ولو لم ينص ويثبت ضمان التعرض  –٣ا على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري.أن له حقً 

 عنه في العقد"

يلتزم البائع بما هو ضروري ": ) من القانون المدني العراقي على أن٥٣٥كما نصت المادة (

أو  ن يجعل نقل الملكية مستحيلاً أن يكفل عن أي عمل من شأنه أالمشتري وإلى لنقل ملكية المبيع 

 "اعسيرً 

هذا الالتزام يعطي ضمانه لمشتري المركبة أو الطائرة ذاتية القيادة خاصة أن هذه  إذ إن

 ومحل اهتمام امثيرً  ان امتلاكها يعتبر أمرً أالمركبات أو الطائرات تكون أسعارها باهظة ومكلفة و

تنائها من ن لاقووالتي يتسابق عليها المستهلك ،من قبل المهتمين والمتخصصين بالتكنولوجيا

                                                             
بالذات وجب تسليمه في المكان  امعينً  اإذا كان محل الالتزام شيئً  -١" على أنه:) من القانون المدني المصري ٣٤٧تنص المادة () ٢٩(

أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في  -٢ ،كفيه وقت نشوء الالتزام، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذل االذى كان موجودً 
ن الالتزام متعلقا بهذه المكان الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذى يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كا

 الذييقتضي بتسليم المبيع في المحل مطلق العقد  -١": ) من القانون المدني العراقي التي تنص على أن٥٤١تقابلها المادة (  ،الأعمال"
اشترط في العقد  إذاما أ -٢ ،قامة البائعإيعين محل وجوده اعتبر مكانه محل ولم  ذا كان المبيع منقولاً إهو موجود فيه وقت التعاقد و

 على البائع تسليم المبيع في محل معين، لزمه تسليمه في المحل المذكور". 
  
  القانون المدني المصري.) من ٤٦٤تقابلها المادة () ٣٠(
نفقات عقد البيع ورسوم "الدمغة"، والتسجيل وغير ذلك على أن: ") من القانون المدني المصري والتي تنص ٤٦٢تقابلها المادة () ٣١(

  من مصروفات تكون على المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك".
  المصري.) من القانون المدني ٤٣٩تقابلها المادة () ٣٢(
  ) من القانون المدني المصري.٤٢٨تقابلها المادة () ٣٣(
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مر لأما يكون الهدف منها تحقيق الأرباح، فقد تهتم الشركة المصنعة  االشركات المنتجة والتي غالبً 

من يدفع السعر الأعلى لشراء المركبة أو الطائرة ذاتية القيادة، فمن الممكن حدوث بيع ذات المركبة 

بمجرد  الطائرةأو الطائرة لشخصين، وعليه فإن الشركة المصنعة تضمن عدم التعرض للمركبة أو 

 لها الأولشراء المشتري 

ولا يكفي ضمان الشركة المصنعة لتطبيقات النقل ذاتية القيادة للمشتري عدم التعرض له في 

وضع يده على المركبة أو الطائرة ذاتية القيادة وحيازتها حيازة هادئة، بل يجب أن يضمن له كذلك 

و أ الفائدة المرجوة من المركبةإلى ديد الثمن حيازة مجدية ونافعة، لأن المشتري نظر عند تح

الطائرة ذاتية القيادة، فإذا كان فيها عيب ينقص من مقدار الفائدة، كان وجود الثمن تحت يد البائع 

 ابلا مبرر مشروعً 

ويشترط لكي تضمن الشركة المصنعة عيوب تطبيقات النقل ذاتية القيادة أن يكون هذا العيب 

) من القانون المدني العراقي ٥٥٨فيها قبل أن تنتقل للمشتري وهذا ما نصت علية المادة ( اموجودً 

ن شاء إن شاء رده وإذا ظهر بالمبيع عيب قديم كان المشتري مخيرًا إ –١" على أنه:والتي تنص 

والعيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة أو ما يفوت به  –٢ .قبله بثمنه المسمى

ت في المبيع وق اذا كان موجودً إ اا كان الغالب في أمثال المبيع عدمه، ويكون قديمً إذغرض صحيح 

 العقد أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم". 

ا يكون البائع ملزمً  -١" على أنه:ي ) من القانون المدني المصر٤٤٧كذلك نصت المادة (

بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، أو إذا كان 

بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد 

أعد له، ولضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن  أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذى

ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، أو كان  -٢ .بوجوده اعالمً 

يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المشترى أن البائع 

  منه" العيب، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشً قد أكد له خلو المبيع من هذا ا

تسلم المشتري  إذا -١" على أنه:) من القانون المدني العراقي ٥٦٠كذلك فقد نصت المادة (

 اكشف عيبً  إذاللمألوف في التعامل، ف وَفقًاالمبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك 

                                                             
، سانتا مونيكا، كاليفورنيا، RANDمؤسسة ، ، تقنية المركبات المستقلة (ذاتية القيادة) دليل لصانعي المركباتأندرسنجايمس م.  )٣٤(

٢٠١٦.  
أكدت محكمة النقض  . وفي هذا الشأن٢٥٢ص،،، مرجع سابق، العقود المسماة، شرح عقدي البيع والمقايضةأنور سلطان د.) ٣٥(

التزام البائـع بضمان عدم التعرض للمشترى  المدنيمن القانون  ٤٣٩المادة  في"من أحكام البيـع المنصوص عليها  ه:المصرية على أن
ائع التعرض فيمتنع على الب –رولو لم يشه–الانتفاع بالمبيـع أو منازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيـع بمجرد انعقاده  في

جلسة  –قضائية ـ الدوائر المدنية  ٨٤لسنة  ١٩٨١٧الطعن رقم  .للمشترى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض"
  .) ٧١٩صفحة  – ٩٠قاعدة  – ٧١مكتب فنى ( سنة ، ٣/١٢/٢٠٢٠
  ) من القانون المدني العراقي.٥٥٩تقابلها المادة () ٣٦(
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 -٢لمبيع؛ ل يضمنه البائع وجب عليه أن يبادر بإخباره عنه، فإن أهمل في شيء من ذلك اعتبر قابلاً 

كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه أن يخبر  إذاأما 

  للمبيع"لا اعتبر قابلاً إبه البائع عند ظهوره و

لقانون المدني العراقي مدة سماع دعوى ضمان العيب والتي ) من ا٥٧٠وقد حددت المادة (

انقضت ستة أشهر من وقت تسليم المبيع،  إذالا تسمع دعوى ضمان العيب  –١" على أنه:نصت 

 –٢  .حتى لو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان مدة أطول

ا أم منه". غشٍ بثبت أن إخفاء العيب كان  إذاوليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان 

  سنة على تسليم المبيع بانقضاءالمشرع المصري فقد حدد مدة سماع دعوى ضمان العيب 

وعند تطبيق مدة سماع دعوى ضمان العيب على تطبيقات النقل ذاتية القيادة نرى بأنها مدة 

لذا فإنه يجب على المشرع إطالة مدة سماع  ؛مناسبة وذلك لاختلاف طبيعة هذه التطبيقات غير

 ن تتكفل الشركات المصنعةأو ،دعوى ضمان العيب في تطبيقات النقل ذاتية القيادة لمدة أطول

البيع، سنوات من تاريخ  ٤والمبرمج لأنظمة النقل ذاتية القيادة بضمان خلوها من العيوب لمدة 

والتي يصعب  ،من طبيعة رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي الأنظمةلما تتميز به هذه  وذلك

خبراء إلى كان هناك عيب خفي من عدمه، فهذه التطبيقات تحتاج  إذاما إلى معها التعرف 

 ي عيب في تطبيقات النقل القائمة على الذكاءأأن ظهور إلى في ذلك، بالإضافة  متخصصين

 ذاإوجود عيب مدة طويلة خاصة إلى ، كذلك يتطلب التعرف ةن تلافيه بسهولالاصطناعي لا يمك

يعة للطب الغاية نظرً ل اهل الاختصاص، وإصلاح هذا العيب قد يكون مكلفً أكان المشتري من غير 

 التي تتمتع بها تطبيقات النقل ذاتية القيادة والآليةالرقمية 

على الشركات المصنعة والمبرمج لأنظمة النقل هذه الالتزامات يجب كذلك إلى وبالإضافة 

 ةذاتية القيادة الالتزام بفحص المركبة أو الطائرة بصفة دورية للتأكد من سلامة البرامج وأجهز

سلامة القيادة التي تتولاها المركبة أو الطائرة ذاتية القيادة، ل الاستشعار وتحديثها، وذلك ضمانٌ 

 في كافة الدول. ويكون ذلك من خلال إنشاء فروع لها

 الالتزامات التي تقع على عاتق المشتري هي:: اثانيً 

جاه تُ دة ري تطبيقات النقل ذاتية القيايعد من أهم الالتزامات التي يتكفل بها مشت: دفع الثمن  -١

لتزم يو الشركة المصنعة، وذلك لأن الثمن يشكل أحد العناصر الجوهرية في عقد البيع،

  دفعةً لاً مؤج أو االمتفق عليه في العقد وبذات الطريقة سواء كان نقدً المشتري بدفع الثمن 

                                                             
  ) من القانون المدني المصري.٤٤٩دة (تقابلها الما) ٣٧(
تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم  -١" على أنه:) من القانون المدني المصري ٤٥٢نصت المادة () ٣٨(

على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك  -٢. المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول
  ا منه".تمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشً إلى بالنسبة 

  .مرجع سابق، تقنية المركبات المستقلة (ذاتية القيادة) دليل لصانعي المركبات ،أندرسنجايمس م. )٣٩(
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 .اقساطً و أواحدة أ

يلتزم المشتري بدفع الثمن " :على أن) من القانون المدني العراقي ٥٧١فقد نصت المادة (

 فق الشروط التي يقررها العقد وهو الذي يتحمل نفقات الوفاء"المتفق عليه وَ 

ل مكان وجود المركبة او الطائرة ذاتية القيادة وقت العقد، بتسليم الثمن المعجَّ ويلتزم المشتري 

 على المشتري ولم يجرِ  مؤجلاً  اكان الثمن دينً  إذاما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، وفي حالة 

 فقاًوَ داؤه في موطن المشتري وقت حلول الأجل، وذلك أعلى الوفاء به في مكان معين لزم  الاتفاق

داء الثمن أكان مكان  إذا" على أنه:) من القانون المدني العراقي والتي تنص ٥٧٣لنص المادة (

لمكان داؤه في األم يعين المكان وجب  إذاداؤه فيه، فأداؤه في المكان المشترط أفي العقد لزم  امعينً 

موطن المشتري  ء به فيعند تسليم المبيع وجب الوفا الم يكن الثمن مستحقً  إذاالذي يسلم فيه المبيع و

 وقت الاستحقاق، ما لم يوجد عرف أو قانون يقضي بغير ذلك"

يلتزم المشتري بتسلم تطبيقات النقل ذاتية القيادة من الشركة المصنعة، وحيث : تسلم المبيع  -٢

يترتب على هذا الالتزام عدة آثار منها سقوط مدة الدعاوى الناشئة عن العجز أو الزيادة 

والتي تبدأ من يوم التسليم الفعلي، كما أن للشركة المصنعة مصلحة في أن  ،في المبيع

 والاستفادة من المكان الذي يشغله ،تتخلص من عبء حفظ المبيع

ويجب على المشتري أن يحصل على ترخيص من قبل الجهات المختصة وحسب قانون 

ى وثيقة تسجيل لتمكنه من م يجب على السائق الحصول عل ٢٠١٩لسنة  ٨المرور العراقي رقم 

 طابقةً ن تكون مأعطائها رخصة استعمال إو ،يشترط لتسجيل المركبةو ،السير في الطرقات العامة

 لشروط المتانة والأمان ن تكون مستوفيةً أا المعتمدة ويجب أيضً  ،والمقاييس ،للمواصفات

وبخصوص المركبة ذاتية القيادة فإنه يجب فحص وتقييم معايير الأمان والمقاييس المعتمدة 

 لترخيص استعمالها في الطرقات العامة. 

 يلتزم المشتري بدفع نفقات تسليم الثمن وعقد البيع ورسوم التسجيل: دفع مصروفات البيع  -٣

نفقات تسلم تنص على أن " مدني العراقي والتي) من القانون ال٥٨٧لنص المادة ( وَفقاً

                                                             
ذمة  أالنقل ذاتية القيادة على قبول ورقة تجارية كالشيك، فلا تبر ، فلا تجبر الشركة المصنعة لتطبيقاتاالأصل أن يتم الوفاء نقدً  )٤٠(

  .٤١٢مرجع سابق،  القانون المدني، العقود المسماة، د. محمد حسن قاسم،. المشتري إلا بعد قبض قيمة الشيك فعلاً 
الوفاء في المكان الذى سلم فيه  يكون الثمن مستحق -١" على أنه:) من القانون المدني المصري والتي تنص ٤٥٦تقابلها المادة () ٤١(

فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذى  -٢ .المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك
  يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن".

  .٤٤٥سابق، مرجع ، د. محمد حسن قاسم، القانون المدني، العقود المسماة) ٤٢(
ن تكون أ"يقصد بشروط المتانة والأمان  على أنه:م والتي تنص ٢٠١٩لسنة  ٨) من قانون المرور العراقي رقم ١٤انظر المادة ( )٤٣(

جزائها أيع ن تكون جمأللمواصفات القياسية المعتمدة و االمركبة مصممة ومصنعة على وفق ما تقتضيه الاصول الفنية والصناعية طبقً 
يمة وصالحة للاستعمال والسير في الطرق على نحو لا يعرض سائقها أو ركابها أو مستعملي الطريق للخطر أو يتسبب عن متينة وسل

  .شخاص... "ملاك أو الألها أو تسييرها ضرر بالطرق أو الأاستعما
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 و اتفاق يقضي بغير ذلك"أالمبيع على المشتري، ما لم يوجد عرف 

ويلتزم مشتري المركبة ذاتية القيادة بدفع مصاريف الاستلام ورسوم المرور والجمارك التي 

 تؤخذ أثناء نقل المركبة عند وصولها. 

قد ولم ينفذ أحدهم الالتزام المحدد في الع ،نه في حالة وجود تعاقد صحيح بين طرفينإف هعليو

ي ن يحدد مبلغ التعويض فأوالمطالبة بالتعويض ويمكن ، خر التحلل من التزامهق للطرف الآيح

ما لحق المضرور من خسارة أساسن تحدده على ألم يتم تحديده يمكن للمحكمة  إذاف ،العقد

شروط لل امتعددة منها عدم قيام البائع بتسليم المبيع طبقً  ويمثل الإخلال بالعقد أشكالاً 

ري مطابقة للعقد يحق للمشت كانت المركبة ذاتية القيادة غير إذاوالمواصفات المحددة في العقد، ف

العقدية عندما لا يكون أداء المركبة كما هو متفق عليه في العقد، حتى في  مسئوليةوتقوم ال ه،ؤإنها

 .ذىأ أوحال عدم حدوث ضرر 

قدية المسئولية الع أحكامأما بخصوص تطبيقات النقل القائمة على الذكاء الاصطناعي فإنه 

 حكاملأ فقاًوَ المشتري (المستخدم) إلى لم يسلم البائع (المنتج) المركبة ذاتية القيادة  إذاتنطبق عليها 

وخاصة  ،المسئولية العقدية على الذكاء الاصطناعي أحكاموبنود العقد المبرم بينهما، إلا أن تطبيق 

ثها، بالإضافة التي يحد ضرارالألمواجهة  اعلى الروبوتات المتعلقة بتطبيقات النقل الذكية ليس كافيً 

أن قواعد المسئولية المدنية بشكل عام توجه للشخص الطبيعي في حالة إخلاله بالعقد لا للذكاء إلى 

في العقد، وحتى لو افترضنا قيام الأطراف  اهذا الأخير لا يمكن أن يكون طرفً  حيث إنالاصطناعي 

بإضافة بنود في العقد لوصف قدرة الذكاء الاصطناعي ومخاطرة، فإن العقد لا يولد سوى التزام 

 ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة

ن، يصيب الدائ المدين وضرر كذلك لا يكفي لإقامة المسئولية العقدية وجود خطأ من جانب

ة لاقإثبات ع بءَ على الدائن عِ  السبب في الضرر، والمشرع لم يلق أن يكون هذا الخطأ هو دَّ بُ  بل لا

عكس  أدعی إذاوعلى المدين  ،الخطأإلى فترض أن الضرر راجع االسببية بين الخطأ والضرر، بل 

 ذلك أن ينفي علاقة السببية بين الخطأ والضرر

وخلاصة القول يمكن تطبيق القواعد العامة في عقد البيع على العقود المبرمة بين الشركات 

                                                             
  ) من القانون المدني المصري.٤٦٤تقابلها المادة () ٤٤(
  ) من القانون المدني العراقي.١٦٩والمادة (، دني المصري) من القانون الم٢٢١انظر نص المادة ( )٤٥(
)٤٦(Available    2020 p. 168 .Navigating Overview", Springer.com S.Tzafestas "Roboethics A

https://www.springer.com.  
ضرار الذكاء الاصطناعي، دراسة تحليلية، بحث منشور في مجلة أالمدنية عن  مسئوليةمحمد، ال أحمدد. عبد الرزاق وهبه سيد ) ٤٧(

  .٢٢م، ص٢٠٢٠، ٤٣جيل الأبحاث القانونية المعمقة، العدد 
  ) من القانون المدني المصري.٢١٥انظر نص المادة ( )٤٨(
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رخيص وتنطبق عليها قواعد الت ،وبين المشترين لها ،والمبرمج لأنظمة النقل ذاتية القيادة ،المصنعة

واد ضافة مإيتم فيجب أن  ا،كافيً  عد حالاً الواردة في قانون المرور، وبالرغم من ذلك إلا أن هذا لا يُ 

  قانونية تنظم عقد بيع تطبيقات النقل ذاتية القيادة. 

  

 المطلب الثاني

 تطبيقات النقل ذاتية القيادة إيجارعقد 

والمبرمج لتطبيقات النقل القائمة على الذكاء  ،تعمل العديد من الشركات المصنعة

 راد اقتناءَ غلب الأفأالاصطناعي على استثمار وتأجير هذه التطبيقات، لتحقيق أرباح، حيث يفضل 

محددة مقابل مبلغ معين عن طريق عقد يبرم بين المؤجر والمستأجر  لمدةتطبيقات النقل ذاتية القيادة 

  تية القيادة لفترة زمنية.للانتفاع بالمركبة أو الطائرة ذا

 على أنه:) من القانون المدني العراقي ٧٢٢كما نصت عليه المادة ( يجارويقصد بعقد الإ

وبه يلتزم المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع  ،تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة"

 "بالمأجور

بعدة خصائص منها أنه عقد رضائي ينعقد بارتباط القبول بالإيجاب،  يجارويمتاز عقد الإ

 أنه عقد ملزم للجانبين فيرتب التزامات متبادلة علىإلى شكل معين، بالإضافة  هولا يشترط لانعقاد

 وبإجراء ،المؤجر ملزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة إذ إنعاتق الطرفين، 

الإصلاحات الضرورية في العين المؤجرة، وفي المقابل يلتزم المستأجر بدفع الأجرة واستعمال 

بأنه من عقود المعاوضة،  اأيضً  يجارويتسم عقد الإالعين المؤجرة على النحو المتفق عليه

قابل م حيث يحصل كل من طرفيه على مقابل لما يعطيه، فالمؤجر يستوفي الأجرة من المستأجر

لأنه من العقود  ؛يجاروتعد المدة من العناصر الجوهرية في عقد الإانتفاع هذا الأخير بالمأجور

 ا لمدة العقدوحقوق الطرفين تبعً  ،الزمنية التي تتخذ فيه الالتزامات

من أعمال الإدارة لا من عقود التصرف كالبيع، وذلك لأن المستأجر  يجاركذلك يعد عقد الإ

 يتمكن من الانتفاع بالشيء لمدة معينة وهو بذلك لا يعتبر من قبيل التصرف في الشيء

                                                             
و "عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن ه يجار) من القانون المدني المصري والتي تنص على أن الإ٥٥٨تقابلها المادة () ٤٩(

  المستأجر من الانتفاع بشيء معين عدة معينة لقاء أجر معلوم".
  .٦٧٠مرجع سابق، ص، العقود المسماة، القانون المدني، د. محمد حسن قاسم) ٥٠(
  .٦م، ص٢٠٠٤ية، والعار يجارالسنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السادس، الإ أحمدد. عبد الرزاق ) ٥١(
  .١٣م، ص١٩٩٨، منشورات الحلبي الحقوقية، يجارسعد، العقود المسماة، الإ إبراهيمد. نبيل ) ٥٢(
  .١٦ص نفسه،  المرجع، سعد، العقود المسماة إبراهيمد. نبيل ) ٥٣(
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بين الشركات المصنعة والمبرمج لأنظمة النقل ذاتية القيادة وبين  يجاريبرم عقد الإو

 . اأو معنويً  اطبيعيً  االمستأجر سواء كان شخصً 

جر أفهو تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء لمدة معينة مقابل  يجارأما الغرض من عقد الإ

ذي أولها الرضا وال ؛بتوافر ثلاثة شروط يجارحيث يبرم عقد الإ، معلوم مع بقاء الملكية للمالك

وب وصادرة من العيرادة الطرفين خالية إيقتضي التطابق بين الإيجاب والقبول، ويشترط أن تكون 

 من شخص كامل الأهلية

 ن هما أهلٌ مم ان يكونأرادة الطرفين سليمة من عيوب الإرادة وإيشترط أن تكون  هوعلي

المشغل لتطبيقات النقل ذاتية القيادة لا يستطيع إبرام عقد  )الروبوت(لإبرام العقد، والواضح أن 

ؤجر سوف يبرم بين الم يجارلعدم تمتعه بالأهلية القانونية، وبالتالي فإن عقد الإ انظرً  ؛يجارالإ

 (مصنع ومبرمج تطبيقات النقل ذاتية القيادة) وبين المستأجر (المستثمر أو المستخدم).

جر أا الركن الثاني هو المحل والذي يتمثل في تمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور لقاء مَّ أ

 دة محددة. معين خلال م

الشركة بين المؤجر ( تطبيقات النقل القائمة على الذكاء الاصطناعي إيجارويترتب على عقد 

الالتزامات بين الطرفين، فهو من العقود الملزمة  المصنعة) والمستأجر العديد من الآثار منها

 جاه المستأجر الالتزام بتسليم العين المؤجرةللجانبين، فيقع على عاتق المؤجر تُ 

رد على منقول مادي بمج اواردً  اإيجارَ المركبة أو الطائرة ذاتية القيادة بوصفها  إيجاروينعقد 

ة بذاته لا يكفي لكي تنتقل الحراسة على المركب الاتفاقعلى الشيء المؤجر والبدل، إلا أن  الاتفاق

ذات الشيء  المؤجر بتسليمالمستأجر بل تنتقل الحراسة من لحظة التسليم، ويلتزم إلى ذاتية القيادة 

 بدون موافقته ولو كان أفضل منه، كما يجب آخرَ  االمتفق عليه، ولا يجوز له أن يسلم المستأجر شيئً 

 على المؤجر تسليم المستأجر المركبة ذاتية القيادة بحالة تمكنه من الانتفاع منها

سلمت العين  إذا -١" على أنه:) من القانون المدني المصري ٥٦٥ولقد نصت المادة (

نقص هذا الانتفاع  إذامن أجله أو  تْ رَ جِّ تكون فيها صالحة للانتفاع الذى أُ المؤجرة في صالة لا 

، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع اكبيرً  نقصً 

كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها أن  إذاف -٢ ى.كان لذلك مقتض إذاالتعويض في الحالتين 

                                                             
 هلية العاقدين وقت العقد بأنأ، يجار" يشترط لانعقاد الإ على أنه:) من القانون المدني العراقي التي تنص ٧٢٣انظر نص المادة () ٥٤(

 ايً للمالك أو ول ا يؤجره أو وكيلاً ا ويشترط لنفاذة كون العاقدين عاقلين غير محجورين وكون المؤجر مالكً  مميزً منهما عاقلاً  يكون كلُ 
   عليه".

عجيله، أن يسلم المأجور ) من القانون المدني العراقي على أن "المؤجر بعد قبضه الأجر المسمى المشروط ت٧٤٢تنص المادة () ٥٥(
ن إ ر مخيرٌ المنفعة المقصودة فالمستأجا يخل برً للمستأجر بالحالة التي عليها وقت العقد فإن كانت قد تغيرت بفعله أو بفعل غيره تغيُّ 

المستأجر العين " يلتزم المؤجر أن يسلم على أنه:) من القانون المدني المصري ٥٦٤جارة"; تقابلها المادة (ن شاء فسخ الإإشاء قبله و
  لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين". االمؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقً 

  .٣٨٢مرجع سابق، ص، سعد، العقود المسماة إبراهيمد. نبيل ) ٥٦(
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تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم، جاز للمستأجر 

 أن يطلب فسخ العقد، ولو كان قد سبق له أن نزل عن هذا الحق".

ناك نقص هكانت تطبيقات النقل ذاتية القيادة غير صالحة للانتفاع أو كان  إذاف وبناء على ذلك

في الانتفاع أو كان الشيء المؤجر في حالة من شأنها أن تعرض المستأجر أو مستخدميه أو عماله 

لخطر جسيم، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع 

 لتخلف الغرض الحق به، وذلك نظرً  المستأجر أن هناك ضررً لثبت  إذاالتعويض في الحالتين 

 .الرئيسي للانتفاع وهو تمكين المستأجر من الشيء المؤجر

، هو الالتزام بصيانة العين المؤجرة وكذلك من الالتزامات التي تقع على عاتق المؤجر

تطبيقات هذه ال لأنوذلك  ؛لتطبيقات النقل ذاتية القيادةا إلى بالنسبة اجدً  اويعتبر هذا الالتزام مهمً 

ب وجأي خطأ في هذه البرامج ي إحداث أنمجتها من قبل المختصين، وبر تبرامج تم فقَ تسير وَ 

يجب ها المستأجر، وبعليه لينتفع  تعلى الشركة المؤجرة إصلاح البرمجة وإعادة الحال على ما كان

إلزام الشركات المصنعة والمبرمج لأنظمة النقل ذاتية القيادة بعمل فحص دوري عند شراء المركبة 

 .الطائرة كالتزام من التزاماتها العقدية أو

المؤجر ملزم بعدم التعرض للمستأجر  إذ إن كما يقع على عاتق المؤجر الالتزام بالضمان

 على أنه:) من القانون المدني العراقي والتي تنص ٧٥٣لنص المادة ( اخلال مدة انتفاعه وذلك طبقً 

المأجور  ن يحدث فيأجارة، ولا المنفعة مدة الإن يتعرض للمستأجر في استيفائه ألا يجوز للمؤجر "

عمال يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المعقود عليها؛ ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأ اتغييرً 

كل تعرض مبني على سبب قانوني يصدر إلى تباعه بل يمتد هذا الضمان أالتي تصدر منه أو من 

 الحق عن المؤجر"خر، أو من أي شخص تلقى آمن أي مستأجر 

، عن اهادئً  اويلتزم المؤجر بضمان انتفاع المستأجر بالمركبة أو الطائرة ذاتية القيادة انتفاعً 

طريق الامتناع عن كل عمل من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالمركبة أو الطائرة ذاتية 

ي من أ ضررٍ أو  كل تعرضٍ إلى القيادة، فعليه ضمان عدم تعرضه الشخصي، ويمتد هذا الضمان 

                                                             
  .٤١٠، جامعة بنها، مصر، صيجارالبيع والإ -الرفاعي، القانون المدني، العقود المدنية  أحمدد. محمد ) ٥٧(
دى إلى أصلاح وترميم ما حدث من خلل في المأجور إ"على المؤجر  على أنه:) من القانون المدني العراقي ٧٥٠تنص المادة () ٥٨(

ذن من امتنع المؤجر من الترميم، كان للمستأجر ان يفسخ الاجارة او ان يقوم بالترميم بإ إذاو ،اخلال في المنفعة المقصودة منه
 على أنه:) من القانون المدني المصري والتي تنص ٥٦٧تقابلها المادة ( ،المؤجر بما صرف بالقدر المعروف" المحكمة، ويرجع على

على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات "
  ..".أجيرية"ميمات "التالضرورية دون التر

على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول " على أنه:) من القانون المدني المصري والتي تنص ٥٧١تقابلها المادة () ٥٩(
مان ولا يقتصر ض ،دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو ملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع

مؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من اتباعه، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبنى على سبب قانوني يصدر ال
  أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر".آخر من أي مستأجر 
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ويتحقق هذا التعرض عندما يدعي مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر

انب من جيتعلق بالمركبة أو الطائرة ذاتية القيادة ويتعارض مع حق المستأجر، ويرى  االغير حقً 

 جدي أو ظاهر البطلان أن التعرض يتحقق بمجرد الادعاء حتى لو كان غيرَ  الفقه

فإن المؤجر يضمن للمستأجر العيوب الموجودة في المركبة أو الطائرة  ذلكإلى بالإضافة 

يضمن " على أنه:) من القانون المدني العراقي والتي تنص ٧٥٦لنص المادة ( اذاتية القيادة طبقً 

المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به، أو تنقص من هذا 

ا يضً أول ئا، ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها؛ وهو مسكبيرً  انقاصً إالانتفاع 

ه، كل اع بعن خلو المأجور من صفات تعهد صراحة بتوافرها، أو خلوه من صفات يقتضيها الانتف

 بغيره" الاتفاقهذا ما لم يقض 

وعلية فإن تسليم المؤجر لتطبيقات النقل ذاتية القيادة في حالة يصلح معها الانتفاع بها وتعهده 

ل بضمان الاستمرارية للمستأجر بالانتفاع بتطبيقات النق اه ملزم أيضً حيث إن ؛بصيانتها لا يكفي

ذاتية القيادة، فيسأل المؤجر عن ما يظهر في هذه التطبيقات من عيوب تحول دون الانتفاع منها أو 

تطبيقات النقل ذاتية القيادة فإنه  كان المؤجر هو صانعَ  إذاأن تنقص من هذا الانتفاع، وفي حالة 

أو من أحد تابعيه، ويجوز للمستأجر المطالبة بالتعويض  ادر منه شخصيً ملزم بضمان التعرض الصا

 نتيجة التعرض الصادر من المؤجر له والذي حال دون الانتفاع من تطبيقات النقل ذاتية القيادة

 اتفاق يتضمن  كلُ يقع باطلاً " على أنه:) من القانون المدني العراقي ٧٥٩ولقد نصت المادة (

خفى عن غش سبب هذا أكان المؤجر قد  إذاو العيب، أالحد من ضمان التعرض  وأعفاء الإ

 الضمان".

اه جوفي مقابل انتفاع المستأجر بإحدى تطبيقات النقل ذاتية القيادة، تترتب عليه التزامات تُ 

  يأتي:المؤجر تتمثل فيما 

فع ثمن بد يجارالإالالتزام بدفع الأجرة، يلتزم المستأجر بعد حصوله على المنفعة من عقد 

 مقابل لهذه المنفعة

كما يعد من الالتزامات التي تقع على عاتق المستأجر تجاه المؤجر هو استعمال العين 

                                                             
  .٨٥١مرجع سابق، ص، المسماةد. محمد حسن قاسم، العقود ) ٦٠(
  .٢٨٩ص ، ١٩٩٩دار النهضة العربية، القاهرة، ، قانون التجارة البحرية ،د. مختار بربري) ٦١(
  .) من القانون المدني المصري٥٧٦تقابلها المادة () ٦٢(
  ٤٦٥ص، ، مرجع سابقيجارالبيع والإ -الرفاعي، القانون المدني، العقود المدنية  أحمدد. محمد ) ٦٣(
 أي ن تكونأ، كما يصح ادً جرة نقوتكون الأ نأ"يصح  على أنه:) من القانون المدني العراقي والتي تنص ٧٣٦انظر نص المادة ()٦٤(

كما يجوز أن تكون  ا"يجوز أن تكون الأجرة نقودً  على أنه:) من القانون المدني المصري والتي تنص ٥٦١خر"; تقابلها المادة (آمال 
  أخرى". ةأي تقدم
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 على أنه:) من القانون المدني العراقي والتي تنص ٧٦٢المؤجرة فيما أعدت له، فقد نصت المادة (

ن سكت إ، فيجارالنحو المبين في عقد الإ جب على المستأجر أن يستعمله علىوكان المأجور ي ايً أ"

 لما يقتضيه العرف" وَفقًاله و عدَّ أُ قد وجب عليه أن يستعمله بحسب ما الع

يجب على المستأجر أن يستعمل تطبيقات النقل ذاتية القيادة في الغرض  وبناء على ذلك

استعمال المستخدم أو المستثمر تطبيقات  نإولا يجوز استعماله لغرض آخر، ف ،الوارد في العقد

وترتب على هذا الاستعمال ضرر، يعتبر  له ةذاتية القيادة لغرض آخر غير الغرض المعد النقل

المركبة ذاتية القيادة في أجواء مناخية استعُملت  إذالهذا الضرر، ف االمستأجر في هذه الحالة ضامنً 

إصابة الغير إلى عدم استخدامها في مثل هذه الأجواء وأدى ذلك إلى صعبة رغم وجود إشارات 

 في العقد هعلي الاتفاقنتيجة مخالفة ما تم  وذلك ا،بضرر فإن المستأجر يعتبر ضامنً 

يلتزم المستأجر باستعمال المركبة أو الطائرة ذاتية القيادة المستأجرة في حدود الغرض  هوعلي

طتها وهو التنقل بواس ،المتفق عليه في العقد، وإن لم ينص ففي حدود الغرض الذي أعدت من أجله

 آخر باتباع قواعد السير والمرور.إلى من مكان 

ستأجر الالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة، كما يعد من الالتزامات التي تقع على عاتق الم

 ا له وإنما ملك للمؤجر، فهيملكً  للمستأجر أن يحافظ على العين المؤجرة كونها ليست دَّ حيث لا بُ 

 :) من القانون المدني العراقي على أن٧٦٤مانه وضعت تحت تصرفه، وقد نصت المادة (أ

المستأجر على خلاف المعتاد تعد فيضمن الضرر مانة في يد المستأجر؛ واستعمال أ"المأجور 

 المتولد عنه"

ن أو يجارولذلك فإن المستأجر ملزم بالمحافظة على تطبيقات النقل ذاتية القيادة أثناء مدة الإ

تية عما يلحق تطبيقات النقل ذا يبذل في ذلك ما يبذله الشخص المعتاد، ويكون المستأجر مسئولاً 

ويحق للمؤجر في هذه الحالة فسخ العقد  اعاديً  القيادة من هلاك غير ناشئ عن استعماله استعمالاً 

  والمطالبة بالتعويض.

                                                             
"يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو  على أنه:) من القانون المدني المصري والتي تنص ٥٧٩تقابلها المادة () ٦٥(

  المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق التزام أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له".
 ١٦٧حتى  ١٦١غير المجهزة في المواد من  السفينة يجارإنظم قانون التجارة البحرية المصري الأحكام المتعلقة ب ،في مصر) ٦٦(

امه بالمحافظة والتز، السفينة في الميعاد المتفق عليه إيجارمنها التزامه الأساسي بدفع أجرة  ،وبموجبها يلتزم المستأجر بعدة التزامات
قانون  ،د. محمود مختار بربري .ة إلى المؤجروأخيرًا التزامه برد السفين، على السفينة والتزامه بتكاليف ونفقات استغلال السفينة

 استغلال -أشخاص الملاحة البحرية- فينةسال، القانون التجاري ،د. محمد السيد الفقي .٢٨٥ص ، مرجع سابق، التجارة البحرية
  .٢٨٨ص ، ٢٠٠٠، الإسكندرية، منشأة المعارف، السفينة

يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال " على أنه:) من القانون المدني المصري والتي تنص ٥٨٣تقابلها المادة () ٦٧(
وهو مسئول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير  ،العين المؤجرة وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد

  ".امألوفً  لاً ناشئ عن استعمالها استعما
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وتتحرر يجارالمؤجر بعد انتهاء عقد الإإلى كذلك يلتزم المستأجر برد العين المؤجرة 

التي من الممكن أن تسببها تطبيقات النقل ذاتية القيادة  ضرارالأمسئولية المؤجر عن الحوادث و

 المستأجر. إلى بمجرد تسليمها 

 قلتطبيقات الن تسببها التي ضرارالأ عن المدنية المسئولية اختلافإلى شارة وتجدر الإ

   :اكليً  أم اجزئيً  القيادة ذاتية كانت سواء التطبيقات هذه ذاتية نوع حسب القيادة ذاتية

 جزئي شكلب كانت أن نوعها بحسب القيادة ذاتية لتطبيقات النقل المستأجر مسئولية تختلف

 جنبت نظام أو مسارها، من المركبة تخرج عندما السائق ينبه الذي نذارالإ نظام مثل كلي، بشكل أم

 ةالأنظم هذه الآخر، الشيء أو بالمركبة تصطدم أن قبل المركبة يوقف أو يبطئ الذي الاصطدام

 ماأ ،الحوادث بعض تجنب في المركبةإلى  السائق من المسئولية بعض تحول اجزئيً  المستقلة

إلى  اليً ك تتحول الحوادث تجنب عن المسئولية فإن اكليً  القيادة ذاتية تطبيقات النقل بخصوص

  .)٦٩(المركبة

 أو الطائرةة للمركب قيادته عند تقع القيادة ذاتية لتطبيقات النقل المستأجر مسئولية حيث إن

 وءس حالة في أو التدخل، النظام منه تطلب حينما بالتدخل التزامه عدم عند اجزئيً  القيادة ذاتية

 بأن الاتفاق نكا لو كما الطرفين، بين امسبقً  بشأنها الاتفاق يتم التي حالاتال في أو الجوية، الأحوال

 قد التيو الجوية الأحوال سوء حال في القيادة ذاتية المركبة أو الطائرة قيادة بعدم المستأجر يلتزم

  .)٧٠(الاصطناعي الذكاء أنظمة عمل على تؤثر

 إهماله بتث إذا الجزئية، القيادة ذاتية تطبيقات النقل عن المسئولية المستأجر يتحمل حيث

 في التدخل نهم تتطلب والتي المركبة أو الطائرة تصدرها التي للتنبيهات الاستجابة في وتقصيره

 ث إنحيو. المسئولية من التخلص إثبات المستأجر على ويقع المروري، الحادث لتفادي القيادة

                                                             
لمه تس"على المستأجر أن يرد المأجور في الحال التي  على أنه:) من القانون المدني العراقي والتي تنص ٧٧٢انظر نص المادة ( )٦٨(

فإذا كان تسليم المأجور للمستأجر قد تم دون وضع بيان بأوصافه  ،صابه من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيهأعليها إلا ما يكون قد 
) من القانون المدني المصري والتي ٥٩٠تقابلها المادة ( ،المستأجر قد تسلمه في حالة حسنة"ترض حتى يقوم الدليل على العكس أن فيف

ا أن يدفع ، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزمً يجاريجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإ" على أنه:تنص 
 ية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر".يجارفي تقديره القيمة الإ ا يراعيللمؤجر تعويضً 

  

)٦٩(

)٧٠(
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 ينبه ذيال الإنذار مثل الذكية الأنظمة من مجموعة من تتكون الجزئية القيادة ذاتية تطبيقات النقل

 قبل المركبة يوقف الذي الاصطدام تجنب نظام أو مسارها، عن المركبة تخرج عندما السائق

 بعض تجنب على السائق تساعد الأنظمة هذه حيث إنو الآخر، الشيء أو بالمركبة اصطدامها

 لنقلتطبيقات ا بخصوص ماأ المركبة؛إلى  السائق من مسئوليةال من بعض تنقل والتي الحوادث

  . المركبةإلى  السائق من اكليً  تنتقل الحوادث تجنب عن مسئوليةال فإن اكليً  القيادة ذاتية

 عن ئوليةالمس من يتخلص المستأجر فإن الكلية، القيادة ذاتية تطبيقات النقل بخصوص أما

 للقيام قائدهال تنبيهات تصدر لا الأنظمةهذه  كون القيادة النقل ذاتية أنظمة بها تتسبب التي الحوادث

 بالصيانة القيام إهماله ثبت إذا الأنظمةلتلك  المؤجر عاتق على مسئوليةال وتقع القيادة، مهام ببعض

  .)٧١(الأنظمةلهذه  اللازمة

إلى  جرالمؤ من الكلية القيادة ذاتية تطبيقات النقل حوادث عن المسئولية تنتقل ويمكن أن

 تابعة ةورش في هذه التطبيقات بصيانة القيام المستأجر على المؤجر اشترط حالة في المستأجر

 قيادةال ذاتية لهذه التطبيقات تحدث قد مشاكل أي لتفادي وذلك مثلاً  كم ٢٠٠٠ كل المؤجرة للشركة

 بيقاتهذه التط قيادة عدم علية يفرض شرط إضافة حالة في وكذلك استخدامها، من معينة فترة بعد

 تزامال عدم حيث إنو تساقط الثلوج، أو الغزيرة الأمطار كهطول الصعبة الطقس أحوال بعض في

 الحالة ذهه في القيادة ذاتية تطبيقات النقل حوادث عن المسئولية فإن الشروط هذه بمثل المستأجر

  .٧٢عقدي بالتزام إخلاله بسبب إليه تنتقل

 تأجير قدع على يجارالإ بعقد الخاصة والشروط للعقد العامة الشروط تطبيق يمكن فإنه وعلية

الطائرات وهذه التطبيقات والمتمثلة بالمركبات  لطبيعة اونظرً  ولكن القيادة، ذاتية تطبيقات النقل

 عقد في القانونية المواد بعض تعديل ضرورة نرى خصوصية من لها وما والسفن ذاتية القيادة

  .٧٣القيادة ذاتية تطبيقات النقل إيجار عقد على تطبيقه ليتسنى يجارالإ

  

    

                                                             
)٧١(

 .٣٢٨، ص ٢٠٠٨القانون البحري، دار النهضة العربية، القاهرة،  ،د. محمد القليوبي ،د. محمود سمير الشرقاوي - ٧٢
فن الس إيجارو مشارطات أأنه لا توجد عقبات من استخدام عقود  ،بشأن السفن ذاتية القيادة قهالففي هذا الشأن يؤكد جانب من  - ٧٣
د يتعين تعديل بعض البنود التي ترد في العقوا في عمليات النقل البحري للبضائع، ومع ذلك تي من شأنها أن تلعب دورًا رئيسً وال

ينة أن حيث يتعين على مؤجر السف ،الحالية، خاصة تلك المتعلقة بمسئولية مؤجر السفينة عن أخطاء تابعيه من ربان أو طاقم السفينة
أجير الملاحية (عقد ت دارةلإوذلك لأن المؤجر يحتفظ با ،ويكون مسئولاً عن أفعاله خلال الرحلة البحرية ئيقوم بتعيين مراقب الشاط

التجارية (عقد تأجير السفينة المجهزة بالرحلة )، ومن ثم يقع  دارةالسفينة المجهزة بالمدة، وعقد تأجير السفينة المجهزة بالرحلة ) وبالإ
مد بدالهم. د. مح، وأي شخص آخر يعاونه في القيام بمهامه، ويكون للمؤجر الحق في استشاطئعلى عاتقه أن يقوم بتعيين مراقب ال

 الإلكتروني. على الموقع ٥٠، ص ٢٠٢٠السفن ذاتية القيادة، التحديات القانونية، بحث منشور،  ،سالم أبو الفرج
https://jdl.journals.ekb.eg/ ٢٠/٢/٢٠٢٤، تاريخ الاطلاع. 
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 المبحث الثاني

  تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال النقل أضرارأركان المسئولية العقدية عن 

  :وتقسيمتمهيد 

 ضرارأالمسئولية العقدية عن  أضرارالقانوني للمسئولية العقدية عن  ساسن عرضنا للأأبعد 

نبحث أركان المسئولية العقدية في هذا الشأن والتي ، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال النقل

حه من ما سنوضوهو ، العلاقة السببية فيما بينهملقواعد العامة في الخطأ والضرر ول وَفقاًتتمثل 

 .تيينخلال المطلبين الآ

 

 الأولالمطلب 

 الخطأ كأحد أركان المسئولية المدنية عن تطبيقات النقل ذاتية القيادة

 ويقُسَّمُ  الخطأ بوجه عام هو إخلال بواجب قانوني مقترن بإدراك المخل لنتائج أفعاله

عادي وخطأ مهني، فالخطأ العادي هو الذي يقع من رب  أخطإلى الخطأ الذي تنعقد به المسئولية 

المهنة في غير تخصصه من حيث الأصول العلمية والفنية، والخطأ المهني هو الخطأ الذي يرتكبه 

أصحاب المهن أثناء ممارسة مهنتهم ويخرجون به عن السلوك المهني المألوف طبقًا للأصول 

فالخطأ المهني ل المهنة وقواعدها المتعارف عليهاالثابتة، وهذا الخطأ ينجم عن الإخلال بأصو

يعرف من خلال اعتبارات أكثر واقعية تتعلق بالتخصص المهني والجانب الفني في تنفيذ الالتزام 

 وتدرج التخصص المهني وتأثير الأعراف والقواعد المهنية

قدية، ية في المسئولية العساسيعد الخطأ العقدي أحد الأركان الأ، طار المسئولية العقديةإوفي 

 توفر هذا الركن، فيلزم لقيام المسئولية العقدية عن إذافلا تقوم المسئولية في إطارها التقليدي إلا 

 ،لعقديامفهوم الخطأ يأتي تطبيقات النقل ذاتية القيادة أن يكون هناك خطأ، وسنوضح فيما  أضرار

  .العقدي ثم بيان معيار الخطأ

    

                                                             
 ،نون المدني، المجلد الثاني في الفعل الضار والمسئولية المدنية، دار النهضة العربيةد. سليمان مرقس: الوافي في شرح القا) ٧٤(

  .٧٥ ص، ١٨٨القاهرة، ص
  .١٥٩، ص٢٠٠٠د. محمد شريم: الأخطاء الطبية بين الالتزام والمسئولية، المطابع التعاونية، عمان، ) ٧٥(
   ٣٠٦، ص ٢٠٢٢، الإسكندرية ،دون دار نشر، مقارنة دراسة، المسئولية المدنية للمحكم ،أحمدد. علا فايز متولي ) ٧٦(
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 الأولالفرع 

  ماهية الخطأ العقدي

ن تحديد ماهية الخطأ العقدي في هذا الشأن يستلزم منا تحديد تعريف الخطأ العقد ألاشك 

   .يأتيوسنوضح ذلك تفصيلاً فيما  ،ذا الخطأه وصور

 : تعريف الخطأ العقدي :ولاً أ

ا بتحقيق م االمقصود بالخطأ في المسئولية العقدية هو الإخلال بالتزام عقدي قد يكون التزامً 

ات تطبيق أضرارا لقيام المسئولية العقدية عن أساسً يعد الخطأ العقدي و ،نتيجة أو ببذل عناية

أحد  لَّ خلا بوجود عقد صحيح مبرم بين الطرفين، وأن يُ إولا يتحقق هذا الخطأ  ،ذاتية القيادة النقل

تأخير  أو أن يكون هناك اأو جزئيً  اكليً  تنفيذ التزامه الناتج عن هذا العقد سواء كان إخلالاً بالطرفين 

عيباً، كذلك مَ  افي تنفيذ هذا الالتزام دون وجود أي مبرر في تنفيذه أو أن يقوم بتنفيذ الالتزام تنفيذً 

كذلك  منه أو تقصير، دٍ عَ تَ المدين سواء كان ذلك بِ إلى  ايجب أن يكون الإخلال بالالتزام العقدي راجعً 

 يجب أن يكون المتضرر هو الدائن

يقصد بالخطأ العقدي عدم تنفيذ المدين الالتزام الذي ينشأ عن العقد سواء كان  وبناء على ذلك

ن يتمثل بانحراف في سلوك الشخص المعتاد، أويشترط في الخطأ  ،منه أو إهمالاً  اذلك عمدً 

بالغير، وهذا الالتزام هو التزام ببذل عناية  ضرارالإحيث يقع على كل شخص التزام قانوني بعدم 

والتبصر حتى لا يضر بالغير، ويحكم على  ،يوجب على كل شخص أن يراعي في سلوكه اليقظة

 اإياه شخصً  اول معتبرً ئالمسإلى لمعيار موضوعي، حيث ينظر  وَفقًاهذا الانحراف في السلوك 

ولا بالمهمل ،ليس بالحريص اعاديً 

  

                                                             
النظرية العامة للالتزامات، القسم الأول، مصادر الالتزام، دراسة مقارنة، : إسماعيل عبد النبي شاهين، د. لاشين محمد الغاياتي )٧٧(

  .٢٤٥ص، ٢٠٠٦دار النهضة العربية، القاهرة، 
، ١السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، ج أحمدد. عبد الرزاق ) ٧٨(

  .٧٣٥ص، مرجع سابق
السرحان، د. نوري حمد خاطر، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية، الالتزامات، دراسة مقارنة،  إبراهيمد. عدنان ) ٧٩(
  . ٣٠٢م، ص٢٠٠٠، عمان، الأردن، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع١ط
  .١١٨٣ص، سابقالمرجع الالسنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،  أحمدد. عبد الرزاق ) ٨٠(

ستاذ الدكتور عبد المنعم والرؤى المعاصرة " دراسات قانونية مهداة إلى الأ المسئولية  "الإشكاليات ،د. محمد حسام محمود لطفي - ٨١
يوبيل لفكر القانوني المعاصر، بمناسبة اعن جبر الضرر والترضية القضائية دراسة في الفكر الأرسطي والالبدراوي، التعويض 

 .٤٤٠، ص ٢٠٢٣الذهبي لكلية الحقوق، جامعة المنصورة، 



٢٥ 
 

 : ذاتية القيادة الخطأ العقدي في تطبيقات النقل صور: ثانياً

دم تنفيذ بع القائمة على الذكاء الاصطناعي تتجسد صور الخطأ العقدي في تطبيقات النقل

 ية القيادةذات رسل الشركة المصنعة المركبةمثل ألا تلى عاتقها، الواقع علتزام الشركة المصنعة الا

 قيام الشركة المصنعة بتسليم المشتريكأو ، رسلها في الوقت المطلوبت لاالمشتري أصلاً أو إلى 

 إذا. فالضررإلى مركبة غير مطابقة لمواصفات المركبة المتفق عليها، مما قد يتعرض هذا الأخير 

 إذار فما للمضرو ضررٍ  إحداثتطبيقات النقل ذاتية القيادة في  أحدالخاص ب الذكي النظامتسبب 

، فإنه يمكن للمضرور أن يقيم النظام الذكيكان هذا الأخير يرتبط برابطة عقدية مع منتج هذا 

إخلال هذا الأخير بالالتزامات التي تقع على عاتقه الناشئة عن  أساسمسئولية المنتج التعاقدية على 

 .لعقدا

خطأ العقدي في تطبيقات النقل القائمة على الذكاء الاصطناعي خطأ لل خرىالأ صورالومن 

المصنع في تركيب المركبة ذاتية القيادة بالشكل الصحيح أو خطأ المبرمج في تغذية البرامج الخاصة 

لقيادة كأن ابالمركبة ذاتية القيادة بالمعطيات الصحيحة، أو خطأ المصمم في تصميم المركبة ذاتية 

يقوم بتزويد المركبة ببرامج لا تعمل وفق الطريقة المتفق عليها في العقد، أو خطأ المشغل في 

  لتعليمات تشغليها أو استخدامها.  اتشغيل المركبة ذاتية القيادة خلافً 

لي للقيادة بمؤخرة الآ )تيسلا(اصطدم سائق يستخدم برنامج  ٢٠١٨وفي عام ، وتطبيقاً لذلك

الحادث كان بسبب ) أن "NTSBوقد قرر المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي (، إطفاءشاحنة 

والذي لا يسمح ، عدم اهتمام السائق واعتماده المفرط على نظام مساعدة السائق المتقدم للقيادة

هات تتوافق مع التوجي للسائق بالانفصال عن مهمة التحكم والسيطرة واستخدام النظام بطريق لا

  . ١" حذيراتوالت

المرفوعة في محكمة كاليفورنيا العليا  )SZ Hua Huang et V. Tesla(وفي قضية 

لى إفي الحادث الذي أدى  )تيسلا(لي نظام مساعدة السائق الآ أخطاءتسببت ، )سانتا كلارا(مقاطعة 

في دعواها على أن نظام مساعدة  ىاستندت عائلة المتوف، ٢٠١٨مارس  ٢٣في  )هوانغ(مقتل 

شل وف وفشل في الكشف عن الوسائط الخرسانية،، لي أخطأ في قراءة خطوط الممراتالسائق الآ

وعد  ،وتشمل الادعاءات الأخرى مسئولية المنتج وتصميم المنتج المعيب، الفرامل تفعيل في

 )تيسلا(بينما أنكرت ، بوالتحريف المتعمد والإهمال والإعلان الكاذ، وخرق الضمان، التحذير

ولم يتم  ،مسئوليتها تأسيسًا على أن السائق تلقى عدة تحذيرات بصرية ومسموعة في وقت سابق

ترى  وبناء على ذلك، الكشف عن يدي السائق على عجلة القيادة لمدة ست ثوان قبل وقوع التصادم

  . ٢أنها غير مسئولة من الناحية القانونية أو الأخلاقية وتلقي باللوم على هوانغ )تيسلا(

                                                             
١ - Lommatzsch v. Tesla, Inc. d/b/a Tesla Motors Inc. Case No. 2:2018cv00775, in the 

Third District Court for the State of Utah, Salt Lake. 2018.  
٢ - Sz Hua Huang et al. v. Tesla, Inc. d/b/a Tesla Motors Inc. Case No. 19CV346663, 
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كذلك قد يقع الخطأ من قبل المستخدم كالشخص الذي يركب السيارة ذاتية القيادة بوصفه 

 الغير. بها أو ب الها، ويخطأ في استعمال البرامج الإلكترونية الخاصة بها مما يسبب ضررً  امستأجرً 

درجة  وذلك حسب ،التي قد تنتج عن تطبيقات النقل ذاتية القيادة خطاءدد أشكال الأكما تتع

للغير،  ارً التي تسبب ضر خطاءالعديد من الأ االذاتية، حيث يترتب على المركبات ذاتية القيادة كليً 

راجعة لأنظمة المركبة إذ لا يد للسائق فيها، فقد يحدث خطأ في أنظمة أحد  خطاءوجميع هذه الأ

ا لذلك وتطبيقً تعطل نظام القيادة الذاتية مما يتسبب بالحادث المروري، إلى البرامج والذي يؤدي 

إذ ، )سلايت(لحادث المروري الذي تسببت به المركبة ذاتية القيادة والمصنعة من قبل شركة ا نذكر

نظام الاستشعار الخاص بها قد فشل في اكتشاف مرور شاحنة كبيرة أمامها على الطريق السريع  إن

 )سلايت(وذلك بسبب لون الشاحنة الأبيض المشابه لسماء النهار وقت الحادثة، واندفعت مركبة 

 كذلك قد تفشل أنظمة القيادة الذاتيةبأقصى سرعة أسفل الشاحنة مما تسبب في وفاة السائق

  بسبب سوء الأحوال الجوية كتساقط المطر أو الثلوج أو الرياح الشديدة.

 ،عندما تسببت إحدى مركبات جوجل المعدة للقيادة ذاتياً في حادث مروري ومثال ذلك أيضًا

تقد أنه أول عوذكرت التقارير أن أحد أجهزة الكمبيوتر التي تعمل في المركبة تسبب في حدوث ما يُ 

، )ورنياكاليف(في ولاية  )مونتاين(خطأ تصادم بسيط يتعلق بمركبة ذاتية في أحد شوارع مدينة 

 .٢عندما كانت تقود نفسها ذاتياً 

بة ذاتية بين المرك ةتكون مشترك خطاءفإن الأ المركبات ذاتية القيادة جزئيً بالنسبة إلى اما أ

القيادة والسائق، فقد يحدث الفعل الضار نتيجة تأخر المركبة ذاتية القيادة الجزئية في إعطاء تنبيهات 

للسائق ليتولى زمام المبادرة في القيادة فقد لا ينتبه السائق في المركبة ذاتية القيادة الجزئية لظروف 

 لصدماتالطريق وبالتالي لا يتدخل عند اللزوم لتجنب ا

ى امرأة ع التعرف علذاتية القيادة التي لم تستطِ  )أوبر(ما حدث مع مركبة نذكر  وتطبيقاً لذلك

ضرورة للسائق ب اع التنبؤ بمسارها بشكل صحيح، فأعطت تنبيهً عبر خطوط المشاة، فلم تستطِ 

 االمرأة دهسً  وفاةإلى مما أدى  اذلك نفعً  جدِ الضغط على الفرامل قبل بضع ثواني فلم يُ 

المسئولية التي تقوم على الخطأ العقدي في مجال تطبيقات النقل القائمة على نه وعليه فإ

الشركة و ،الذكاء الاصطناعي يمكن أن تتحقق في مجال العلاقة العقدية التي تربط بين المتعاقد

                                                             
in the Superior Court of the State of California, Santa Clara. 2019  

)١(JORDAN GOLSON, The VERGR, Feb1, 2017. ،https://www.theverge.com/  :١٤/٣/٢٠٢٣تاريخ الزيارة  
٢ - driving cars are about to kill someone. What happens next? -“statiscally, self ;M. Robbins
 https://WWw.theguardian.com/science/2016/Guardian (14 June 2016 ), at:  
م، ٢٠١٨شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، لبنان، ، التقنيةو ميشال مطران، المركبات ذاتية القيادة التحديات القانونية) ٣(

  .٩٦ص
)٤( aywalk.driving Uber car that hit and killed woman did not recognize that pedestrians j-Self

news/-https://www.nbcnews.com/tech/tech  :١٤/٣/٢٠٢٣تاريخ الزيارة  
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مة لمركبة ذاتية القيادة وأخل مقدم الخد إيجارالمصنعة لتطبيقات النقل الذكية، كما لو كان هناك عقد 

إلحاق ضرر بالمتعاقد (مستأجر المركبة) فعلى الأخير إقامة إلى (المؤجر) بالتزامه الذي أدى 

دعوى المسئولية العقدية ضد صاحب المركبة ذاتية القيادة (المؤجر) لتحقق الخطأ العقدي الذي 

 يلتزم المتضرر بإثباته. 

لقائمة تطبيقات النقل ا أضرارلعقدي في مجال المسئولية المدنية عن ويمكن أن ينسب الخطأ ا

المصنع عن إلى مجموعة من الأشخاص، فقد ينسب الخطأ العقدي إلى على الذكاء الاصطناعي 

عيوب التصنيع، أو المشغل المحترف أو مالكه الذي يقوم بتشغيله لخدمة عملائه أو مستخدمه الذي 

   بالآخرين. ارً يعطي أوامر خاطئة فيلحق ضر

 الفرع الثاني

 معيار الخطأ العقدي

مدين، يجابي أو سلبي في سلوك الإنحراف اتعريف الخطأ العقدي والذي يعتبر بعد أن تناولنا 

ة تباعه لمعرفاالمعيار الذي يجب يأتي نوضح فيما  ،مؤاخذته ومساءلته عن خطئهإلى مما يؤدي 

ً كان التصرف الذي صدر عن المتسبب يُ  إذافيما  أم لا، فهناك طريقتان لتقدير هذا الخطأ،  عد خطأ

 .هما: المعيار الشخصي، والمعيار الموضوعي

 : المعيار الشخصي -١

كان  اإذللمعيار الشخصي يتم مقارنة ما وقع من الشخص المسئول بمسلكه العادي، ف وَفقاً

كان غير قادر على تفاديه فهو غير  إذامقصرًا، أما  دَّ عُ بإمكانه تفادي الفعل الضار الصادر منه 

من سلوك خاطئ مع ما اعتاد اتخاذه من سلوك  مخطئ، أي: قياس ما صدر عن الشخص المسئول

الحيطة واليقظة والعناية التي اعتاد على الالتزام بها كان  تبين أنه لم يراعِ  إذافي نفس الظروف، ف

سأل عن الخطأ طالما التزم كان السلوك الخاطئ الذي صدر منه قد اعتاد عليه فلا يُ  إذامخطئاً، أما 

 الثابتة في ممارسة القيادة رشاداتبالتعليمات والإ

  :المعيار الموضوعي -٢

مقارنة سلوك الشخص المسئول، ليس بما يجب عليه أن يسلكه  يقصد بالمعيار الموضوعي

قع سلوكه نموذجًا لما يتو عدُّ رد وجد في نفس الظروف، يُ في ذاته، بل بما يجب أن يسلكه شخص مج

اتباعه عادة من غالبية الناس وجمهرتهم، ولا يشترط أن يكون على درجة عالية من اليقظة ولا 

 دون أدنى مستوى، وإنما على درجة الوسط

تم من خلال هذا المعيار مقارنة سلوك الشخص المسئول بسلوك شخص وسط من نفس تف

                                                             
  .٣٩٣ص، سعد، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة، مرجع سابق إبراهيمد. نبيل ) ١(
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شارت أ التي رشاداتفيها، شرط أن يتفق السلوك مع التعليمات والإ دَ جِ المستوى والظروف التي وُ 

سب إليه نُ  إذاليها الشركات المصنعة لتطبيقات النقل ذاتية القيادة ويعد الشخص المسئول مخطئاً إ

  المستوى والظروف نفسلا يسلكه الشخص الوسط في  تقصير في مسلكٍ 

أن المعيار الموضوعي هو الأنسب لقياس الخطأ العقدي؛ وذلك لأن هذا  ويرى الباحث

الظروف الشخصية التي تحيط بالمسئول، وإنما يقاس سلوك هذا الأخير بسلوك إلى المعيار لا ينظر 

أن هذا المعيار يتسع إلى فيها المسئول، إضافة  دَ جِ في نفس الظروف التي وُ  دَ جِ شخص وسط وُ 

يتم  التي رشاداتطأ وصوره، فالمعيار الموضوعي يشمل التعليمات والإليشمل جميع أشكال الخ

وضعها من أجل تفادي الحوادث المرورية، وكذلك القواعد العامة التي يطلبها النظام العام، والتي 

 .ةرصبفي الالتزام باليقظة والحذر والتتتمثل 

 النظام في المثبتة الخوارزميات بعمل مرتبطة والسلامة الأمان أن مسائل لا سيماو

لا  واحد، آنٍ  في للجدل اومثيرً  احاسِمً  اعنصرً  الخوارزميات هذه تمثل وبالتالي،. للقيادة الإلكتروني

 تهدد التي الطوارئ حالات أو المتوقع غير تواجه عندما المركبة استجابة في ستتحكم أنها سيما

  .٢يةمناخ أوظروف الطريق جانب على مشاة أو الطريق في يلعبون أطفال مثل ،الحياة

  

 المطلب الثاني

 الضرر والرابطة السببية

حدوث لى إد أن يؤدي الخطأ المرتكب بُ  لكي تتحقق المسئولية المدنية لاوللقواعد العامة  وَفقاً

ن الخطأ لاقة بيانتفت العَ  إذاف ،الضررو لاقة السببية بين الخطأ المرتكبضرر، وأن تثبت العَ 

الضرر في إلى وعليه سوف نتعرض من خلال هذا المطلب ، وليةئهناك مسوالضرر، لا تكون 

 السببية في الفرع الثاني كما يأتي:  ةعلاقإلى ثم نتعرض ، الأولالفرع 

    

                                                             
  .٦٤م، ص١٩٧٧عمدي، دار النهضة العربية، القاهرة، ال غيرتار، النظرية العامة للخطأ الس د. فوزية عبد) ١(
المركبات ذاتية القيادة: قضايا التنظيم والمسئولية المدنية بالتركيز على بعض القوانين الزائدة، بحث  ،د. حافظ جعفر إبراهيم - ٢

، ص ٢٠٢٠، سبتمبر ١٤٤٢صفر-/محرم٣١، العدد التسلسلي ٣نة، العدد منشور، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثام
٥٠١ . 
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 الأولالفرع 

 الضرر

وإنما يجب أن يترتب على هذا الخطأ  ،لا يكفي لقيام المسئولية المدنية العقدية وقوع الخطأ

يدية ففي حوادث المركبات التقل، العقدية ضرر، ولعنصر الضرر أهمية كبيرة في نظام المسئولية

بشرية أو خلل أو عيب في  أخطاءإلى  اما يسهل تتبع الضرر حيث يمكن أن يكون راجعً  اغالبً 

الكاملة  وتضع المسئولية ،المركبة، لهذا السبب فإن معظم تطبيقات المسئولية تركز على السائق

 ؛على عاتقه، إلا أن تطبيق هذه المسئولية على تطبيقات النقل ذاتية القيادة تثير العديد من الصعوبات

فإن الضرر  ا، ففي المركبات ذاتية القيادة كليً وذلك لما تتمتع به هذه التطبيقات من استقلالية ذاتية

المبرمج لهذه المركبات غير  حيث إنتحديدها،  العدة عوامل يكون من الصعب جدً  افيها يكون ناتجً 

 مثل. قادر على كتابة التعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع كافة الظروف بالشكل الأ

أركان المسئولية المدنية، فهو يعتبر فإن ركن الضرر هو الركن الذي لا خلاف عليه في 

والمقصود بالضرر هو ى التي ينصرف إليها التفكير في مساءلة من يتسبب فيهالأولالبداية 

   الأذى الذي يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو شرفه أو عواطفه

م تقوي ثار الضرر الذي أصاب الغير وليسآومن المؤكد أن شاغل المشرع المدني هو علاج 

 ،تحقق الضرر إذاإذ لا تقوم المسئولية المدنية مهما كان جسامة الخطأ إلا ، سلوك مرتكب الفعل

منه ببيان الضرر المادي والأدبي  ٢٢٢، ٢٢١ني القانون المدني المصري في المادتين ولهذا عُ 

 .٣الغيرإلى انتقال الحق في التعويض  حالاتوعناصرهما و

 ةلمعالج يكفي بما مجهز مسئوليةال لقانون الحالي الإطار نأ على جانب من الفقهويؤكد 

 أكانت سواء- ةوليئللمس العامة القواعد أن ذلك ،اذاتيً  نفسها تقود التي بالمركبات المرتبطة القضايا

 الناشئة المنازعات مع للتعامل امرنً  اإطارً  توفر -المنتجات عيوب عن مسئولية أم عقدية أم تقصيرية

 سبق وقد. ٤الابتكار أمام عثرة حجرَ  الحالية طرالأُ  تمثل لا ذلك، على التكنولوجيات، وبناءً  هذه عن

 طالماو، ٥السرعة في والتحكم للاصطدام المضادة الهواء الأمان وأكياس أحزمة مع التعامل للمحاكم

 سينجح نهأ المؤكد فمن الثلاثة، التكنولوجيات هذه مع التعامل في العقود مر نجح على قد القضاء أن

 رات، وأجهزةالكامي كاستخدام -مماثلة بتقنيات- تعمل التي المركبات على ذاتها المعايير في تطبيق

                                                             
  .٦٨٦د. عبدالرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام، مرجع سابق، ص) ١(
  .٨٨، ص٢٠١٧، الإسكندريةعابدين: التعويض بين الضرر المادي والأدبي الموروث، منشأة المعارف،  أحمدالمستشار/ محمد )٢(
م عبد المنع .والرؤى المعاصرة " دراسات قانونية مهداة إلى الاستاذ الدكتور الإشكالياتالمسئولية " ،د. محمد حسام محمود لطفي - ٣

 .٤٤٢القضائية، مرجع سابق، ص التعويض عن جبر الضرر والترضية ، البدراوي
٤ - Driverless Cars: Issues and Guiding PrinciplesJ. Villasenor, Products Liability and  

for Legislation, center for technology innovation at Brookings,13 (2014). 
٥ - 3Texas-B. Smith, Autonomous Vehicles Are Probably Legal in the United States, 1 

A&M Law Review. 411 (2014).  
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  .١وغيره بالفشل الإنذار أجهزةو السجلات، حفظ

ذى ه بأنه الأوعرف نالذي هاءأمر ذلك للفق ةً ولم تحدد أغلب التشريعات مفهوم الضرر تارك

 المساس بحق من حقوقه أو مصلحة مشروعة.الذي يصيب الشخص جراء 

كل ما يصيب الإنسان من أذى في مصلحة مشروعة سواء كانت " :يعرف الضرر أيضًا بأنه

وهو الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء  ،في جسمه أو شرفه أو أمواله أو عاطفته"

عاقد، ر المباشر المتوقع عادة وقت التالمتعاقد لا يسأل إلا عن الضر حيث إنبالالتزام أو التأخر فيه، 

ً  إذاولكن يسأل المتعاقد عن الضرر المباشر غير المتوقع   اسيمً ج حدث نتيجة ارتكاب المدين خطأ

، حيث يصبح مَزيَّةالمساس بمصلحة المضرور، وحرمانه من "عرف الضرر بأنه: ويُ 

يلزم أن يقع الاعتداء على حق المضرور في وضع أسوأ مما كان عليه قبل وقوع الخطأ، ولا 

  "مشروعة للمضرور يحميه القانون، وإنما يكفي أن يمس مصلحةً 

 منها:، فرها حتى يتحقق الضرروهناك شروط يجب تو

حتى تقوم المسئولية  ان يكون الضرر محققً أيجب  أي ؛الوقوع ن يكون الضرر محققَ أ -١

  المدنية في هذه الحالة

وأن  ،طبيعية للفعل الضار أي أن يكون الضرر نتيجةً  ؛اومتوقعً  امباشرً أن يكون الضرر  -٢

   يتوقعه الشخص المعتاد

ويلاحظ أن الضرر في إطار المسئولية العقدية لتطبيقات النقل ذاتية القيادة هو ذاته في إطار 

المسئولية المدنية بصفة عامة، حيث لا يكفي وجود الخطأ مهما كان مؤكداً بتحقق المسئولية، فلا 

تكون هناك مسئولية بدون ضرر؛ وذلك لأن الضرر هو الذي يبرر الحكم بالتعويض وليس 

صاب أ إذا، فلا يمكن مساءلة المتسبب بالخطأ ما لم يرتب على خطئه ضررًا للمضرور، فأالخط

عوره أو عاطفته أصابه في ش إذاالضرر المضرور في حياته أو سلامة جسمه كان ضررًا ماديا̒، و

                                                             
١ - , No Hands!” Wrinkles and Wrecks in the Age of AutonomousA. Garza, “Look Ma 

Vehicles, 46 New England Law Review. 581, 595 (2012).  
  .١١١م، ص١٩٧٣، دار الفكر الحديث للطباعة والنشر، ١د. حسن عكوش، المسئولية العقدية والتقصيرية في القانون المدني، ط) ٢(
  .٢٦٢م، ص١٩٧٨مشكلات المسئولية المدنية، مطبعة جامعة القاهرة،  د. محمود جمال الدين زكي،) ٣(
  .٩٢ص ، عابدين: التعويض بين الضرر المادي والأدبي الموروث، مرجع سابق أحمدمحمد  .المستشار) ٤(
بذل جهد وقاه بالضرر المباشر هو الذي يكون نتيجة طبيعية للفعل الضار، وهو يعد كذلك إذا لم يكن في استطاعة المضرور أن يت)٥(

جلال العدوي: أصول الالتزام، مصادر  .النتيجة الطبيعية هو أقرب إلى المقصود من اصطلاح الضرر المباشر. د واصطلاحمعقول، 
الضرر المتوقع هو الضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد في مثل الظروف  .٤٤٠ص ، ١٩٩٨، الإسكندرية، الالتزام، منشأة المعارف

جد فيها المدين، لا الضرر الذي يتوقعه هذا المدين بالذات، ويجب لاعتبار الضرر متوقعاً، أن يتوقعه الشخص العادي الخارجية التي و
وبوجه  .في مثل الظروف الخارجية التي يوجد فيها المدين وقت التعاقد، ولا يكفي توقع الضرر فحسب، بل يجب توقع مقداره ومداه

وأن يكون شخصيًا، وأن يصيب حقًا ثانيًا  لمطالبة بالتعويض أن يكون الضرر محققاً،عام يشترط لكي يصلح الضرر أساسًا ل
  .٩٣، ٩٢ص ، نفسهمرجع العابدين: التعويض بين الضرر المادي والأدبي الموروث،  أحمدمحمد  للمضرور. المستشار

  .٤٣٨م، ص٢٠٠٩الجديد، سعد، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار الجامعة  إبراهيمد. نبيل ) ٦(
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 اكان ضررًا أدبي̒ 

عليه فإن المسئولية العقدية لا تنهض إلا بتحقق ركن الضرر بصرف النظر عن جسامة  وبناء

ي ساسالمسئول، فقد قيل إن الضرر هو روح المسئولية المدنية، والعنصر الأإلى الخطأ المنسوب 

 ،فيها، فهي تدور معه وجوداً وعدمًا، شدةً وضعفاً، فتوجد بناءً على وجوده، وتنتفي بناءً على انتفائه

 بل إنها لا تنهض إلا لجبره

ولذلك فإن الأمر متروك  لمعيار موضوعي وَفقاًويتم التعويض عن الضرر المتوقع 

 لحقت به حقيقية وفعلية أضرارٍ عليه إثبات وجود وللطرف المضرور، 

فمن حيث المبدأ يكون الضرر المتوقع فقط قابلاً للتعويض، ولذلك يجوز منع المطالبة 

من  ٣ف  ١٢٣١ومع ذلك تنص المادة ، بالتعويض عن الضرر غير المتوقع وقت إبرام العقد

القانون المدني الفرنسي المعدل بشأن العقود على استثناء للحد من التعويض عن الضرر المتوقع 

لتي ا ضرارالأي الغش والخطأ الجسيم بنصها على أن: "لا يسُأل المدين سوى عن وذلك في حالتَ 

خطأ  إلىكان عدم التنفيذ يرجع  إذاكانت متوقعة أو التي كان يمكن توقعها وقت إبرام العقد، إلا 

 جسيم أو غش"

التي تحدث بفعل النظام الذكي ذاته أي التي ترجع  ضرارالأتوجد صعوبة للفصل بين كما 

 لآلةاقرار ذاتي اتخذه النظام، وتلك التي تحدث بسبب عيب أو خلل موجود في النظام الذكي أو إلى 

 التقنية.

لذلك قام مريض برفع دعوى قضائية على مستشفى أجرى له عملية جراحية عبر  اوطبقً 

لمحكمة افعلى الرغم من أن النظام الذكي واجه مشاكل تقنية عند تشغيله، إلا أن  نظام الجراحة الذكي

 ارفضت دعوى المريض وأسست المحكمة ما انتهت إليه على أن تقرير الخبرة الطبية لم يكن كافيً 

التي لحقت بالمريض، على الرغم أن  ضرارالأعن  اسأل مدنيً لإدانة نظام الجراحة الذكية، لكي يُ 

                                                             
  .٤٨٤منير رياض حنا، المسئولية المدنية للأطباء والجراحين، مرجع سابق، ص /المستشار )١(
  .١٣م، ص١٩٨١د. سعدون العامري، تعويض الضرر في المسئولية التقصيرية، مطبعة وزارة العدل، بغداد، ) ٢(
مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين، لا الضرر الذي الضرر المتوقع هو الضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد في  )٣(

يتوقعه هذا المدين بالذات، ويجب لاعتبار الضرر متوقعاً، أن يتوقعه الشخص العادي في مثل الظروف الخارجية التي يوجد فيها 
لسنة  ٩٥٠مية غير المؤسسية رقم المدين وقت التعاقد، ولا يكفي توقع الضرر فحسب، بل يجب توقع مقداره ومداه. القضية التحكي

 ٢٤، مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، مجلة التحكيم العربي، العدد ١٦/٥/٢٠١٥الصادر فيها حكم بتاريخ  ٢٠١٤
وبوجه عام ، . وكل ضرر متوقع يكون ضررًا مباشرًا، ولكن ليس كل ضرر مباشر يكون ضررًا متوقعًا٢٥٧، ص٢٠١٥يونيو 

كي يصلح الضرر أساسًا للمطالبة بالتعويض أن يكون الضرر محققاً، وأن يكون شخصياً، وأن يصيب حقاً ثانياً للمضرور. يشترط ل
  . ٩٣، ٩٢عابدين: التعويض بين الضرر المادي والأدبي الموروث، مرجع سابق، ص أحمدالمستشار. محمد 

)٤( bs. P. JourdainCass.2e civ., 16 avril 1996, Bull. civ. 1996, p 627. o  
)٥(''Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être 

prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou 
dolosive''.  
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وتوقف عن أخذ الأوامر من المشغل البشري  أالعملية رسائل خط هذا النظام أصدر أثناء إجراء

وبررت المحكمة هذا الأمر بأن المعول عليه في هذه الحالة ليس مجرد إثبات علاقة السببية بين 

ن ذلك إثبات أإلى والضرر الذي لحق المريض، بل يلزم إضافة  )الروبوت(سلوك النظام الذكي 

 لية الجراحيةنظام الجراحة قد شابه خلل وظيفي أثناء إجراء العم

الضرر المادي ويقصد بالضرر المادي الاذى  ؛قسمين إلىوينقسم الضرر من حيث طبيعته 

 ؛وعيننإلى الذي يصيب الإنسان في ماله أو جسمه أو في عنصر من عناصر ذمته المالية، وينقسم 

 ضرر مباشر الذي يكون نتيجة طبيعية عن الفعل الضار، وضرر غير مباشر وهو الذي لا يعد

  .نتيجة طبيعة للفعل الضار

للقواعد العامة لا يسأل المدين عن الضرر غير المباشر في المسئولية المدنية سواء  وَفقاًو

رر باشر المتوقع، أما الضكانت عقدية أو تقصيرية، ويسأل في المسئولية العقدية عن الضرر الم

ً  اارتكب غشً  إذاالمباشر غير المتوقع لا يسأل عنه إلا  كانت المسئولية  إذا، أما اجسيمً  أو خطأ

ير أو غ اعن الضرر المباشر بشكل تام سواء كان متوقعً  تقصيرية فإن المدين يكون مسئولاً 

 متوقع

 ن تحكم بالتعويض فيأوقد ذهبت محكمة التمييز العراقية في أحد قراراتها على المحكمة 

 أو غير متوقع االمسئولية التقصيرية عن الضرر المباشر سواء كان متوقعً 

ذاتية القيادة في الضرر الذي  تطبيقات النقلالناجم عن أفعال  وقد يتمثل الضرر المادي

س نقص في ذمته المالية، فالمساإلى ي الذي يلحق به خسارة مالية تؤدي أيصيب الإنسان في ماله، 

نجم عن هذا المساس انتقاص للذمة المالية التي  إذا اماديً  ابالحق المالي للمضرور يكون ضررً 

ي ضرر ماديأليه مثل هذا الانتقاص فلا يترتب لم يترتب ع إذا أمايخولها هذا الحق، 

 

وقد يتمثل الضرر المادي كذلك بالضرر الجسدي فقد تؤدي الحوادث الناتجة عن تطبيقات 

قد تلحق بجسد المضرور، ويقصد بالضرر الجسدي "الأذى الذي  أضرارإلى النقل ذاتية القيادة 

                                                             
حات المدنية الحالي "لم مسئوليةجديد لقانون ال ضرار الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي: تحدٍ أ د. معمر بن طرية وقادة شهيد،) ١(

 ٢٨، ٢٧جديد للقانون، الجزائر،  عدد خاص للملتقى الدولي للذكاء الاصطناعي تحدٍ  في بعض مستحدثات القانون المقارن"،
  .١٢٥، ص١١/٢٠١٨/
  .٢٤٦م، ص٢٠٠٩، ١، طالإسكندريةتزام، مكتبة الوفاء القانونية، د. سمير عبد السيد تناغو، مصادر الال) ٢(
، مصادر ١عبد الباقي البكري، محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، ج عبد المجيد الحكيم، )٣(

  .٤١١م ص٢٠١٠الالتزام، مطبعة العاتك، بيروت،
  .١١/٧/٢٠١٨م، والصادر بتاريخ ٢٠١٨/ الهيئة الموسعة المدنية/٢١٢المرقم قرار محكمة التمييز العراقية ) ٤(
عن الأشياء الخطرة أمام القضاء العراقي، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق،  مسئوليةطاهر محمد قاسم، الأساس القانوني لل )٥(

  .١٩٦م، ص٢٠٠٩)، ٤٩)، العدد (١٣( مجلد
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 ينتج عن الاعتداء على سلامة وحرمة الجسم بالموت أو الجرح أو الضرب"

تعطيل أو عجز دائم للمضرور المصاب إلى الضرر الجسدي إصابات تؤدي  فقد ينتج عن

لضرر با اأيضً  تهإصابإلى فلا يعود بإمكانه ممارسة العمل كما كان قبل الإصابة الأمر الذي يؤدي 

توفى المضرور نتيجة حادث تطبيقات  إذاف، المالي، كانقطاع الدخل أو نقصانه بسبب الإصابة

 ،ورثته، سواء طالب بها المورث أم لا، وسواء نظمها العقد أم لاإلى النقل ذاتية القيادة ينتقل الحق 

 ثهم) المضرور عنهاورِّ شريطة عدم تنازل (مُ 

بت ث إذاأن الأصل في التعويض عن الضرر المادي أنه بوقد قضت محكمة النقض المصرية 

ورثته، ويستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذي كان إلى الحق فيه للمضرور فإنه ينتقل 

 .اه أن يطالب به لو بقى حيً لموروث

 ذاإقبل وفاته، ولا يحق للورثة المطالبة به إلا  ىفهو الذي يصيب المتوف أما الضرر الأدبي

 طالب المضرور به أمام القضاء قبل وفاته

دبي ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي، نتيجة المساس بحياته أو الضرر الأويشمل 

جسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي والأدبي أو باعتباره المالي 

الحب والحنان نتيجة  ةكما يشمل ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى وما يفتقده من عاطف

موت عزيز عليه

 

فت محكمة التمييز العراقية الضرر الأدبي بأنه: الأذى الذي يصيب المضرور في فقد عرَّ 

                                                             
، مصادر ١الباقي البكري، محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، جد. عبد المجيد الحكيم، عبد ) ١(

  .٢٣٠ص، الالتزام، مرجع سابق
  .١٧٥م، ص١٩٨٨، ٥، المجلد الثاني، الفعل الضار والمسئولية المدنية، ط٢ج د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني،) ٢(
آخر ) من القانون المدني العراقي على أنه: "في حالة القتل وفي حالة الوفاة بسبب الجرح أو أي فعل ضار ٣٢٠تنص المادة ( )٣(

ح والوفاة"، ويتضأيكون من أحدث الضرر مسئولاً عن تعويض الأشخاص الذين كان يعيلهم المصاب وحرموا من الإعالة بسبب القتل 
بل تجاوزهم إلى من يخلفهم عامة عن طريق الميراث أو الوصية ما لم تكن العلاقة  أن أثر العقد لا يقتصر على المتعاقدين بذويهم،

قانونية شخصية بحته، ويستخلص ذلك من إرادة المتعاقدين، صريحة أو ضمنية، أو من طبيعة العقد، د. عصام أنور سليم، أصول 
) من القانون المدني العراقي ١٤٢/١وتنص المادة ( .٢٩٤م، ص٢٠١٣، الإسكندرية، الالتزام، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة

على أنه: "ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو طبيعة 
القانون المدني المصري: "نفس ) من ١٤٥التعامل أو نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام"، تقابلها المادة (

  الصياغة".
حكام أ، ٩/٣/٢٠١٣ق، جلسة ٧١لسنة  ٥٣٥٢، الطعن رقم ٢٠٢، ص٥٣، س٢٧/١/٢٠٠٢ق، جلسة ٧٠لسنة  ٦٠٨٧الطعن رقم  )٤(

  محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية.
الناشئة عن حوادث السيارات، منشأة المعارف،  مسئوليةد. محمد حسين منصور، المضرور المستفيد من التأمين الإجباري من ال) ٥(

  بعدها. وما ١٥٨ص، ٢٠٠٦، الإسكندرية
  .٣٠٠ص  ،مرجع سابق سعد، النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام، إبراهيمد. نبيل ) ٦(
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 شعوره أو عاطفته أو كرامته، أو أي معنى من المعاني التي يحرص الناس عليها

بسبب الإصابة أو  أضرارفيتمثل في كل ما يصيب ذوي المصاب من  أما الضرر المرتد

عالين أو مُ لبالنسبة إلى ابفقدان العائل  الأوليتمثل  ،ادبيً أأو  االوفاة، وقد يكون الضرر المرتد ماديً 

لى إتفويت الأمل في الإعالة أو العون، بينما يتمثل الثاني في الألم الذي يلحق الزوجة والأقارب 

 جراء موت المصاب. من الدرجة الثانية

ن من ا، نتج نوعوقع حادث سير من قبل مركبة ذاتية القيادة تمخض عنه وفاة الأب مثلاً  إذاف 

وهما: ضرر أصلي وضرر مرتد، ويقصد بالضرر الأصلي ذلك الذي يلحق المصاب  ضرارالأ

مضرور في كل ما يتكبده ال الأولويتمثل الشق  ،اأدبي̒  اوشقً  اماليً  افي الحادث ويتضمن شقً  اشخصيً 

جانب فقدان الأجر اليومي أو الشهري في مدة إلى وما لحقه من خسارة  ،من نفقات كتكاليف العلاج

التعطيل عن العمل وفوات الفرصة المالية المتاحة له أثناء سلامته (الكسب الفائت)، أما الشق الأدبي 

متع  تشوهات تحرمه منبسبب الإصابة أو  ؛ونفسية ،فيتمثل فيما يعانيه المصاب من آلام جسدية

 الحياة.

ويشترط في الضرر المرتد أن يكون هناك اتحاد في مصدر الضرر بمعنى أن يكون مصدر 

 ،مصدر الضرر الذي أصاب المضرور بالارتداد عينُ الضرر الذي أصاب المضرور المباشر هو 

 ر بالارتداد كصلة القربى أوضرورة وجود رابطة بين المضرور المباشر والمضروإلى بالإضافة 

 الإعالة أو رابطة مالية معينة.

الغير نتيجة وفاة الأب من حادث بوالضرر المادي المرتد الناجم عن الوفاة هو الذي يلحق 

ادية لاقات اقتصعلى من يعولهم أو من تربطهم به عَ  اأثرت وفاته ماديً  ذيالمركبة ذاتية القيادة، وال

ا الضرر الأدبي المرتد مَّ أ ،الإعالة أو الدخل أو النفقة التي كان يقدمها المورثمعينة كالحرمان من 

من ألم وحزن، وما كابدوه من ضغوط نفسية نتيجة  المتوفىوهو ما أصاب أقارب  الناجم عن الوفاة

 .فقدان مورثهم بسبب الوفاة

) من القانون ٢٢٢قر المشرع المصري التعويض عن الضرر المرتد في نص المادة (أوقد 

ثانية الدرجة الإلى "لا يجوز الحكم بالتعويض إلا للأزواج والأقارب  على أنه:المدني والتي نصت 

 عما يصيبهم من ألم جراء موت المصاب".

ضرر الأدبي للأزواج المشرع المصري قد جعل التعويض عن ال ننلاحظ من خلال ما تقدم أ

                                                             
  م، (غير منشور).٢٦/٢/١٩٨٠م، الصادر بتاريخ ١٩٧٩، ١/ م٢٥قرار محكمة التمييز العراقية رقم )١(
الاعتداد بالإعالة بين الأقارب الذي بينهم التزام مدني أو طبيعي بالنفقة، بمعنى ضرورة قيام الإعالة الواقعية على صر القضاء يقت) ٢(

ة ن فرصوذلك لأ ةن كانت ثابتإو المتوفىمع عنصر الاستمرار المحقق فلا يشمل التأمين الإعالة التي تكون بين غير أقارب 
ن العلاقات بين الأشخاص تحتمل التغيير د. محمد حسين منصور المضرور المستفيد، مرجع سابق، إالاستمرار بينهم ليست محققة إذ 

 .٢٥٨ص
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فلا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الواقع على  ،حتى الدرجة الثانية المتوفىوأقارب 

ما المشرع العراقي أغير هؤلاء الذين حددهم القانون على سبيل الحصر مهما كانت صلة القرابة، 

ن يقضي بالتعويض أ" يجوز أنه:على ) من القانون المدني ٢٠٥دة (فقد نص في الفقرة الثانية من الما

 دبي بسبب موت المصاب".أا يصيبهم من ضرر مَّ سرة عللأزواج وللأقربين من الأ

ية تطبيقات النقل ذات أضرارالتعويض عن الضرر الأدبي الناتج عن  إمكان ويتعين مراعاة

في  بالتعويض اوالواقع على أزواج وأقارب الدرجة الثانية لا تعني وجوب الحكم لهم جميعً  ،القيادة

حالة وجودهم، فالأمر متعلق بتعويض الضرر، وكذلك ينبغي طبقاً للقواعد العامة طلبه من جهة، 

وإثبات وقوع الضرر من جهة أخرى، فالمحكمة لا تحكم بالتعويض عن الضرر المرتد إلا لمن 

دليل مة الومشاعر يصعب إقا ،ألم حقيقي بموت المصاب، وذلك لأن الأمر يتعلق بأحاسيس أصابه

ما تقضي بالتعويض لأي من هؤلاء  اهل الخبرة، لذلك فإن المحكمة غالبً أعليها حتى من قبل 

 تقدر المطالبة به ما لم تكن هناك قرائن وملابسات تتعارض مع وقوع الضرر الأدبي الأقارب إذْ 

قل يشترط أن يكون هناك تدخل من تطبيقات الن ؛وفيما يتعلق بتطبيقات النقل ذاتية القيادة

لم يكن هناك تدخل من قبل المركبة ذاتية القيادة في الحادث  إذاوالضرر ف ،ذاتية القيادة في الحادث

 أن تدخل المركبة ذاتيةإلى وينبغي الإشارة  ،فلا مسئولية ولا ضمان على المتحكم بها عن بعد

تطلب أن يكون الضرر قد حدث من المركبة ذاتية القيادة القيادة في الحادث لا يعني بالضرورة 

بالمضرور بل يمكن أن يحدث الضرر نتيجة قذف  انفسها مباشرة، أي من احتكاكها واتصالها ماديً 

تدخل المركبة ذاتية القيادة  ويتحقق، الضرره إحداثأو تطاير جزء من المركبة كمسمار أو إطار و

ركة أم ثابتة فحركة المركبة ذاتية القيادة أو تسييرها ليس بشرط في الحادث سواء كانت المركبة متح

 .لاعتبارها مباشرة للضرر

ما تكون الحوادث نتيجة التصادم بين المركبات حيث تشترك أكثر من مركبة في  اوغالبً 

وقوع الحادث وترتب الضرر وهنا يتعين تحديد دور كل من المركبات المتصادمة لمعرفة من باشر 

دفع شخص آخر نحو مركبة أثناء سيرها،  إذاف ،منها الحادث ومن اقتصر دورها على مجرد التسبب

في هذه الحالة هي التي باشرت الضرر  ا ودهسته، على الرغم من إن المركبةفسقط تحت عجلاته

 إذ لا دخل له في امن الوجهة المادية البحتة إلا أنه لا يمكن مساءلة قائد المركبة باعتباره مباشرً 

فعل الشخص الدافع، والذي وإن كان فعله هذا يظهر إلى وقوع الحادث الذي يرجع في الحقيقة 

                                                             
  .٢٩٨ص ، مرجع سابق، سعد، النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام إبراهيمد. نبيل ) ١(
نحو نظام قانوني للمسئولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات ذاتية  ،راشدد د. طارق جمعة السي ،د. أيمن مصطفى البقلي) ٢(

 ،العدد الحادي والأربعين، جامعة الأزهر، القانون بدمنهورو كلية الشريعة، والقانونيةمجلة البحوث الفقهية ، بحث منشور، القيادة
  .٨٩٣، ص .٢٠٢٣أبريل 
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 ررمباشرة الضإلى باعتباره هو الذي ألجأ المركبة  اإلا أن الضرر ينسب إليه قانونً كمجرد سبب، 

 ذإكذلك لو اصطدمت دراجة هوائية بمركبة ذاتية القيادة نتج عنها وفاة صاحب الدراجة، 

ا نحو المركبة ووقوع الدراجة دون سقوطه أرضً إلى اختلال توازنه مما أدى إلى الحادث يرجع 

 أو حصول أي نشاط أو مساهمة من المتحكم بالمركبة ذاتية القيادة فإنه لا يكون مسئولاً أدنى تدخل 

 عن الحادث. 

أي  ةً أَ لجوليست مُ  ذاتيةً  وعلية يشترط أن تكون مباشرة المركبة ذاتية القيادة للضرر مباشرةً 

 ن لا يكون تدخلأمن الأسباب أو بمعنى آخر  هعن غير مستقلاً  اأن يكون تدخلها في الحادث ذاتيً 

مباشرة لى إنتيجة فعل آخر سابق ألجأ المركبة ذاتية القيادة  وقعالمركبة ذاتية القيادة في الحادث قد 

 إلىد جِ وُ  إذاذاتية القيادة هي السبب الوحيد في الحادث، أما  الحادث أي يجب أن تكون المركبة

كان تدخل السيارة ذاتية  إذاأخرى فيجب فحص هذه الأسباب وبحث ما  أو أسبابٌ  جانبها سببٌ 

تكون  حيثا، ن هذه الأسباب أم جاء نتيجة أحدهع مستقلاً  اذاتيً  االقيادة ومباشرتها للضرر تلقائيً 

 المباشرالضررم لا تتوفر شروط ضمان ومن ثَ  أةًَ لجمُ لحادث في هذه الحالة الأخيرة مباشرتها ل

يحدث بعد إلا أنه سيتحقق في  فهو الضرر الذي لمأما بخصوص الضرر المستقبل

المستقبل، مثال وقوع حادث لمركبة ذاتية القيادة فيلزم المتسبب في الحادث بالتعويض ليس فقط 

عن حرمان  اعن قيمة ما تسبب به من تلف في المركبة أو أجرة إصلاح هذا التلف، وإنما أيضً 

 استعمال مركبته أو استغلالها خلال فترة التصليح منصاحب المركبة 

وبوجه عام يكون المضرور (المستهلك) ملزمًا بإثبات تحقق الضرر، لأن المسئولية المدنية 

سواء كانت عقدية أم تقصيرية لا تقوم بمجرد تحقق العيب في التشريع الفرنسي وخطأ المدين الذي 

                                                             
ايير حيث تنبى ثلاثة مع ،علاقة حادث السير بوجود مركبة في حالة حركةى لإبالنسبة واسعاً  مفهومًا ويتبنى القضاء الفرنسي )١(

في  ،ويتمثل المعيار المادي في أن تكون المركبة في حالة تشغيل ) لوصف المركبة بأنها في حالة حركةوظيفي -جغرافي  -(مادي 
أما المعيار الوظيفي فيكون عندما تقوم ، المرور العامةحين يتحقق المعيار الجغرافي متى كانت المركبة في مكان مفتوح لحركة 

، انيالثو وقد استبعدت محكمة النقض الفرنسية المعيارين الأول .المركبة بأداء وظيفتها على الطريق من خلال الحركة والتنقل
الأشخاص أو البضائع أو بمعنى أن تكون مصنعة لنقل ، وتمسكت بالمعيار الثالث المتمثل في أن تكون المركبة في حالة حركة

وبناء على ذلك قضت المحكة باستبعاد جميع الحوادث الناشئة عن معدات أو أدوات ساكنة ومتوقفة ولا علاقة لها بالوظيفة ، المعدات
أن مجرد وجود المركبة في مكان الحادث المروري لا يكفي لوصف تورطها في  .كوسيلة للنقل على الطرق ،الأساسية للمركبات

 que la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit“  .ثالحاد
pas à caractériser son  

قانوني النظام ال ،د. فيصل زكي عبد الواحد .ودون النظر إلى فعل سائقها، فالعبرة بأن يكون الحادث ناتجًا عن فعل المركبة ذاتها) ٢(
، ١٩٩٤، ٣العدد ، ١٨مجلد ، جامعة الكويت، مجلة الحقوق، بحث منشور، لية تجاه المؤمنر من حوادث المركبات الآلدعوى المتضر

  .٧١٧ص 
عرفه بعضهم بأنه، الخسارة الفعلية التي تصيب المدعي في وقت الحق : نجليزي الضرر المستقبل بأنهعرف جانب من الفقه الإ)٣(

 Prospective loss, Plaintiff may be said to haveعلى الاخلال بالعقد، وأطلق عليه تسمية الخسارة المنتظرة 
sustained actual loss even though he is not at the time of the trail out of pocket. Aubrey 

L.Diamond and others, Law of contract, 17th, London, 1997, P,402.  
 ،التعويض عن الضرر المستقبل في نطاق العقد ،م.م. باسم ذهيب خلف، أ.د. جليل حسن الساعدي، د. رؤى عبد الستار صـالـح) ٤(

 يالإلكترونمنشور على الموقع  .١٣٣ص ، دون تاريخ نشر، المجلة القانونية، بحث منشور
https://jlaw.journals.ekb.eg/article ، ٢٠/١٠/٢٠٢٣تاريخ الاطلاع.  
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راقي، إذ يجب على الدائن (المضرور) إثبات تحقق الضرر العيب في القانون المدني العإلى أدى 

لية سواء انعدام المسئوإلى ويؤدي انعدام الضرر ، الذي أصابه بسبب إخلال المدين في تنفيذ التزامه

 انعدمت المسئولية انتفى التعويض إذاتقصيرية، و وكانت عقدية أ

يقع على عاتق المضرور عبء إثبات الضرر بكافة طرق الإثبات، ففي  وبناء على ذلك

ما يتم الإثبات عن طريق تتبع الضرر والتأكد من مصدره ومدى  احوادث المركبات التقليدية غالبً 

بشرية أو خلل أو عيب في المركبة أو راجعاً للظروف الطبيعية التي لا  أخطاءإلى كونه راجعًا 

رر حيث الض اأما بخصوص المركبات ذاتية القيادة كليً ، ظروف الطريقكالطقس و يمكن تجنبها

معرفة الحالة الكاملة لأنظمة المركبة، فلا يمكن ب صعُ تَ عن عدة عوامل، حيث  ايكون فيه ناتجً 

كتابة التعليمات أو كيف يتم التعامل مع كافة الظروف بالشكل الأمثل أو تحديد نمط آلية عمل هذه 

بإمكان المضرور مساءلة المركبة ذاتية القيادة عن الضرر الناشئ بسببها بشكل المركبات، فليس 

 وذلك لأنها لا تتمتع بالشخصية القانونية ؛مفصل عن مالكها أو منتجها

أما بخصوص المركبات ذاتية القيادة الجزئية فيمكن أن يكون مرتكب الفعل الضار هو  

السائق وبالتالي يمكن مساءلته عن فعله الذي سبب ضرر للغير ولكي ينفي السائق المسئولية عنه 

الذكية  متهالأنظ وَفقًاالمركبة ذاتية القيادة  حيث إنلا بد من إثبات عدم تقصيره أو إهماله في القيادة، 

تصدر تنبيهات للسائق تحثه على اتخاذ ما يلزم لتولي القيادة وتفادي وقوع الحادث إلا أنه من خلال 

تجارب تشغيل هذه المركبات تبين أنها لا تعطي تنبيهات للسائق في الوقت المناسب ليتسنى له 

كبة ما حدث مع المر جراء اللازم لتفادي وقوع الحادث فيقع الحادث لسبب لا يد للسائق فيه، وهذاإ

) لحادث Walter Huang( فقد تعرض والتر هوانج )سلايت(ذاتية القيادة المصنعة من قبل شركة 

أن  )لاسيت(وفاته وذلك عندما كان يقود المركبة ذاتية القيادة، فقد بررت شركة إلى مروري أدى 

ة المركبة، التدخل لقياد بشأن سبب الحادث كان نتيجة عدم استجابة السائق للتنبيهات والتحذيرات

 ستب تولي القيادة قبل وقوع الحادث أي تنبيه بشأن التحقيق تبين أن المركبة لم تعطِ  إلا أنه وبعد

دقيقة ١٥ـ حيث كان آخر تنبيه من المركبة قبل وقوع الحادث ب ثوانٍ 

                                                             
  .٩ص ، ١٩٩٧، القاهرة، دار النهضة العربية، علاقة السببية في المسئولية المدنية ،د. عبد الرشيد مأمون) ١(
نحو نظام قانوني للمسئولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات ذاتية  ،راشدد. طارق جمعة السيد  ،د. أيمن مصطفى البقلي) ٢(

  .٨٩٣ص ، مرجع سابق، القيادة
  .١٦/٣/٢٠٢٣تاريخ الاطلاع ، https://www.theverge.com :الإلكترونيانظر الرابط  )٣(
أساس المساءلة المدنية للذكاء الاصطناعي المستقل، قوالب تقليدية أم رؤية جديدة، بحث منشور، مجلة  ،حسن السحليد. محمود  )٤(

 .١٦٦، ص ٢٠٢٢، ٢، العدد الإسكندريةكلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة 
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 الفرع الثاني

 علاقة السببية

لابد  خر، بلآلا يكفي لقيام المسئولية المدنية حصول ضرر لشخص ووقوع خطأ من شخص 

نظرًا لأن  ،)١(انعدمت المسئولية لسبب المباشر في حدوث الضرر وإلاّ أن يكون هذا الخطأ هو ا

خر، فمن الممكن أن نتصور وجود ن الخطأ، فقد يوجد أحدهما دون الآركن السببية مستقل عن رك

من القانون المدني المصري على أن: "كل خطأ سبب  ١٦٣وقد نصت المادة  ،الخطأ بغير السببية

 لزم من ارتكبه بالتعويض". ضررًا للغير يُ 

لا يكفي وجود الخطأ والضرر لقيام المسئولية العقدية بل يلزم أن يكون الخطأ  وبناء على ذلك

في وقوع الضرر، ويقع على عاتق الدائن إثبات وجود علاقة السببية بين الخطأ  العقدي هو السببَ 

العقدي والضرر، ويستطيع المدين التخلص من المسئولية بنفي علاقة السببية من إعفائه من 

بب أجنبي سإلى لك عن طريق إثبات أن عدم تنفيذه للالتزام الواقع على عاتقه يرجع ، وذمسئوليةال

  أو خطأ المضرور أو خطأ الغير افجائيً  اكان قوة قاهرة أو حادثً  اءسو

وعلى الرغم من أن العلاقة السببية ركن مستقل من أركان المسئولية المدنية، إلا أن تقرير 

صعوبة، لأن الخطأ قد يأخذ صورة فعل أو ترك أو امتناع عن فعل صادر هذه العلاقة لا يخلو من 

ثار الخطأ أمرًا عسيرًا، فكثيرًا ما يصعب تحديدها بسبب تعدد آوهو ما يجعل تحديد  ،من المدين

الفعل الضار لم يكن ليقع لو  حيث إنبعض، ببعضها  لروف المحيطة بوقوع الضرر وتداخالظ

 تخلف أحدها أو تأخر أو تقدم

 اوفي حالة تعدد الأشخاص المتسببين بوقوع الحادث فإنه يسأل كل منهم بقدر تسببه طبقً 

تعدد المسئولون عن  إذا" على أنه:والتي تنص  ،) من القانون المدني العراقي٢١٧لنص المادة (

صلي التزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل الأ عمل غير مشروع كانوا متضامنين في

والشريك والمتسبب؛ ويرجع من دفع التعويض بأكمله على كل من الباقين بنصيب تحدده المحكمة 

جسامة التعدي الذي وقع من كل منهم، فان لم يتيسر تحديد قسط كل  رحوال وعلى قدبحسب الأ

 يكون التوزيع عليهم بالتساوي" مسئوليةمنهم في ال

                                                             
 . ٤٤٩نبيل إبراهيم سعد: النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص د. )١(
  .٣٠٢، ٣٠١سعد: النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص إبراهيمد. نبيل ) ٢(
من الانتقادات. ومن هذه  لُ خالأسباب ووحدة الضرر، ولكن لم تالقانون المدني العديد من النظريات بشأن تعدد  فقهلقد أورد )٣(

بر يعت –مهما كان بعيدًا–الضرر  إحداثالنظريات، نظرية تكافؤ الأسباب أو تعادلها، ومضمون هذه النظرية أن كل سبب له دخل في 
يكون و من الأسباب التي أحدثت الضرر، حيث تعتبر الأسباب التي تدخلت في إحداث الضرر متكافئة وكل منها يعتبر سببًا في إحداثه،

ما وقع هذا الضرر. ولكن يؤخذ على هذه النظرية أنه لا يكفي لاعتبار عامل معين سبباً لل في إحداث الضرر إذا كان لولاه للسبب دخ
في إحداث الضرر أن يتبين أنه لولا هذا العامل لما وقع الضرر، بل يجب أن يكون وجود العامل وحده كافياً لإحداث الضرر. ولذلك 

  . ٤٠٣، ٤٠٢والقضاء على الأخذ بنظرية السبب المنتج. د. رمضان أبو السعود: مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص استقر الفقه
"إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في على أنه:) من القانون المدني المصري والتي تنص ١٦٩تقابلها المادة () ٤(

  فيما بينهم بالتساوي، الا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض". التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسئولية
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 تحقق الضرر، فإنهإلى تدخل فعل المركبة ذاتية القيادة مع أفعال أخرى مجتمعة أدت  إذاف

، ةلتحديد نسبة مساهمة كل فعل على حد ؛علاه يكون للقاضي سلطة تقديرهأنص المادة إلى  اواستنادً 

 الضرر.  إحداثويساهم كل واحد منهم في التعويض على قدر مساهمته في 

فقد تعددت النظريات التي قال بها الفقه القانوني لحل مشكلة تعدد الأسباب، ومن أهم هذه 

النظريات التي أخذ بها القضاء الفرنسي والمصري والعراقي هي نظرية تعادل الأسباب أو تكافؤها، 

 ي:تلآاونظرية السبب المنتج أو الفعَّال، والتي نوجزها على النحو 

 إحداثومفادها أن كل الوقائع التي شاركت في  :نظرية تعادل وتكافؤ الأسباب :ولاً أ

ه النظرية هذ حيث إنو ،ا متعادلة من حيث ترتب المسئوليةلهذا الضرر وتعد كله اكسبً  ؤخذالضرر تُ 

ن ز بيومن دون تميي ولاً ئوقوع الحادث يكون مسإلى دت أن كل عامل من العوامل التي أتعبر عن 

وتكون هناك علاقة تضامنية تقع على عاتق ثره بالنتيجة الضارةأعامل وآخر من حيث قوته أو 

ستطيع ي يأالضرر،  إحداثتسبب بفعله في كل من أحدث الضرر، فيحق للمضرور مطالبة كل من 

الضرر أو الرجوع على أحدهم فقط ثم  إحداثالمضرور الرجوع على جميع من تسبب بفعله في 

بقدر من التعويض يتناسب مع مساهمة كل منهم في تحقيق  نيقوم هذا الأخير بالرجوع على الباقي

 الضرر

ن الأسباب التي ساهمت في وذلك لأ ،في إثبات الضرر المضرورَ  وتساعد هذه النظريةُ 

تساعد على الالتزام بأكبر قدر من الحرص ها نَّ أإلى يجب الاعتداد بها، بالإضافة الضرر  إحداث

 إحداثلأن كل شخص يعرف أن أي مساهمة منه في  ؛ضرارالأومن ثم تقليل وقوع  ،والحذر

ن التوسع وذلك لأ ؛ن هذه النظرية غير كافية لتحديد الضررألا إ، المسئولية االضرر سيترتب عليه

 الضرر الذي يجب أن يسأل عنه فاعل الخطأعدم إمكانية تحديد نطاق إلى في فكرة السببية تؤدي 

 في اسهامً إأن سبب النتيجة هو العامل الأقوى والأكثر أي : نظرية السبب الأقوى :ثانياً

 الضرر إحداثها، وتعد الأسباب الأخرى مجرد ظروف ساعدت السبب الأقوى على إحداث

                                                             
وقد اتجهت محكمة النقض المصرية إلى أن  .von buriللفقيه (فون بيري)  ايعود تأسيس هذه النظرية إلى الفقه الألماني وتحديدً ) ١(

د. عبد الرشيد  .ع منه الحادث مباشرًا أم غير مباشرتعدد الأخطاء يوجب مساءلة كل من أسهم في حدوثها، سواء أكان السبب الذي وق
  .٩م، ص١٩٩٧مأمون، علاقة السببية في المسئولية المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

  .٤٤٤م، ص١٩٤٥، مطبعة مصر، ٢حشمت أبو ستيت، نظرية الالتزام في القانون المدني المصري، مصادر الالتزام، ط أحمدد. ) ٢(
ون عن عمل غير مسئولتعدد ال إذا" على أنه:من القانون المدني العراقي التي تنص  ٢١٧من نص المادة  الأولىرة انظر الفق)٣(

  صلي والشريك والمتسبب". مشروع كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل الأ
. وأضاف البعض أن يؤخذ على هذه النظرية أنه لا ١٧ع سابق، ص، مرجعبد الرشيد مأمون، علاقة السببية في المسئولية المدنية)٤(

يكفي لاعتبار عامل معين سبباً في إحداث الضرر أن يتبين أنه لولا هذا العامل لما وقع الضرر، بل يجب أن يكون وجود العامل وحده 
رمضان أبو السعود: مصادر الالتزام، مرجع  .لى الأخذ بنظرية السبب المنتج. دكافياً لإحداث الضرر. ولذلك استقر الفقه والقضاء ع

  . ٤٠٣، ٤٠٢سابق، ص
ع سابق، ص ، مرجد. عبد الرشيد مأمون، علاقة السببية في المسئولية المدنيةيعود تأسيس هذه النظرية إلى الفقيه (كارل بيركير). ) ٥(

١٨.  
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هذه النظرية قال بها الفقيه الألماني فون نظرية السبب الملائم أو السبب المنتج :ثالثاً

، وهي تقوم على التفريق بين الأسباب التي أحدثت الضرر؛ وذلك من أجل )Von Kries(كريس 

فعَّالة أو منتجة وأسباب عارضة، حيث يتم إلى السبب المنتج بعد تقسيم الأسباب إلى الوصول 

حدوث مثل هذا إلى كان هذا السبب يؤدي وفق المجرى العادي  إذامعرفة السبب المنتج في حال 

ؤدي الأسباب العارضة أو الثانوية التي لا ت قيةهذا السبب يتم استبعاد بإلى الضرر، وبعد التوصل 

 الضرر، أي: أن وجودها أو عدم وجودها لا يغير من الموضوع شيئاً إحداثإلى في العادة 

من فرنسا ومصر والعراق   واسعاً لدى الفقه والقضاء في كلٍ وقد لاقت هذه النظرية قبولاً 

ذلك، إلى  ) من القانون المدني الفرنسي١١٥١المدنية، حيث أشارت المادة ( مسئوليةفي مجال ال

فنصت على أن: "الضرر الذي يلزم المدين بتعويض الدائن عنه هو الضرر الذي يكون نتيجة حالة 

) من القانون المدني المصري، والتي ٢٢١/١". كما أشارت إليه المادة (الاتفاقمباشرة لعدم تنفيذ 

لك المادة ذإلى اشترطت في هذا الضرر "أن يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام". كما أشارت 

) من القانون المدني العراقي، والتي اشترطت أيضًا: "أن يكون الضرر نتيجة طبيعية لعدم ١٦٩/٢(

 بالالتزام أو لتأخره عن الوفاء به". وفاء المدين 

فقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: يجب عند تحديد  لقضاء المصريبالنسبة إلى اأما 

ه بأنَّ  وقضت كذلك ،الضرر دون السبب العارض إحداثالمسئولية الوقوف عند السبب المنتج في 

رى من شأنها خأوالخطأ الثابت وقوعه القول بوجود أسباب  ،لا يكفي نفي علاقة السببية بين الضرر

أن تسبب هذا الضرر، ذلك أنه يجب لاستبعاد ذلك الخطأ كسبب للضرر أن يتحقق توافر أحد هذه 

 الضرر" إحداثه السبب المنتج في نَّ الأسباب الاخرى وأن يثبت أ

تعددت  إذارها أنه: (االعراقية في قرلقضاء العراقي فقد قضت محكمة التمييز بالنسبة إلى اأما 

  عوامل الضرر أخذت المحكمة بالسبب الكافي للضرر وليس العارض)

 لخاصا النظام الذكينه يجب التمييز بين إف أما بخصوص تطبيقات النقل ذاتية القيادة

رقابة أو إشراف المشغل المهني الذي يتواصل مع إلى خضع ي الذيبتطبيقات النقل ذاتية القيادة 

ن يقوم أ النظام الذكيويتفاعل معه من أجل القيام بوظائفه، بحيث يستطيع مشغل  النظام الذكي

وتعتبر هذه الوظائف العنصر ، النظام الذكيإلى باتخاذ القرارات ونقل الأوامر أو التعليمات 

دنية عند المسئولية الم هد الشخص الذي يقع على عاتقي الذي يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديساسالأ

 لذكيالنظام او الطائرة ذاتية القيادة؛ وبين أالخاص بالمركبة  النظام الذكيناجمة عن  أضراروقوع 

                                                             
  .على التفريق بين الأسباب التي أحدثت الضرر، وهي تقوم Von Kriesهذه النظرية قال بها الفقيه الألماني فون كريس  )١(
  .١٥٠م، ص١٩٩٩، القاهرة د. أشرف جابر، التأمين من المسئولية المدنية للأطباء، دار النهضة العربية،) ٢(
  .١٢٤١، ص ٥٠ق، المجموعة س  ٦٨لسنة  ٨٤٨، في الطعن رقم ٧/١٢/١٩٩٩نقض مدني مصري، جلسة ) ٣(
  ، (غير منشور).١٠/١٢/١٩٩٠م، والصادر بتاريخ ١٩٩٠/ مدني/١٤٦١/١٥٤العراقية المرقم قرار محكمة التمييز  )٤(
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اته، إمكان النظام الذكيالذي يكون بين يدي المستخدم العادي، الذي يمكن أن يستفيد من قدرات 

 مستخدم عادي من غير وجود مشغل له.عن طريق ه بحيث يكون تشغيل

وتستند العلاقة السببية للأفعال التي تصدر عن تطبيقات النقل ذاتية القيادة بحسب نوع 

ركبة دون يكون الفعل الضار الذي سببته الم اذاتية القيادة كليً  تطبيقات النقلففي  ؛المركبة الذاتية

ق ، وبالتالي فإن المسئولية تقع على عاتتدخل من السائق هو السبب في إصابة المضرور بالضرر

 ع أو مبرمج المركبةمصنِّ 

جود التي تفرض على السائق الالتزام بالتدخل عند و اذاتية القيادة جزئيً  تطبيقات النقلأما في 

تدخله، فينسب الضرر إليه عند حصول الحادث المروري متى ما أهمل التدخل في إلى ما يدعو 

عن خلل أو عطل في أنظمة الأمان في المركبة نفسها فتقع المسئولية  اكان الضرر ناتجً  إذاالقيادة أما 

 تدخل المالك بالقيادةإلى ويراعى أنه يجب أن يكون هناك سبب فعلي يدعو على مصنع المركبة

 قلفتطبيقات الن، مثل سوء أحوال الطقس أو أن الطريق غير معرف بأجهزة المركبة ذاتية القيادة

  .ذاتية القيادة جزئيًا كفيلة بحجب جزء من المسئولية عن السائق

ات المتعددة لتطبيق خطاءال هي الأنسب لقياس الأفإن نظرية السبب المنتج أو الفعوعليه 

النقل ذاتية القيادة، فليس من المنطق أن نجعل السبب العارض جزءًا من المسئولية، فقد يكون 

 دون أن يكون للشركة المصنعة او، الضرر نتيجة عدم قيام المضرور بالالتزام بتعليمات القيادة

 ن يكون الضرر الذي أصابالمبرمجة لتطبيقات النقل ذاتية القيادة أي علاقة بحدوث الضرر، أو أ

 .المضرور جراء خطأ الغير

 الخاتمة

لذكاء تطبيقات ا أضرارانصبت الدراسة في هذا البحث على موضوع المسئولية العقدية عن 

ية المسئولية المدن من أهم الموضوعات التي تفرضها أهمية يعدالاصطناعي في مجال النقل والذي 

 التوصيات تتمثلو مجموعة من النتائجإلى وقد انتهى الباحث ، الذكاء الاصطناعي بوجه عام عن

                                                             
ث لا التزام حي ،ينسب الضرر إلى المنتج، فإذا كانت المركبة ذاتية القيادة بشكل كلي دون التزام على المالك بالتدخل في القيادة )١(

 ،جة علاقتها السببية بالحوادث عزوًا إلى إهمال المالك بالتدخل في القيادةوتنفي الشركات المنت .على المالك بالتدخل دون وقوع الضرر
فهذا النوع من المركبات ذاتية القيادة يحول المسئولية كلياً من  .الأمر الذي يجعل من المضرور ضحية دون الحصول على التعويض

ذلك و ويرجع الفصل في العلاقة السببية عن الحادث في هذه الحالة لمحكمة الموضوع .السائق إلى المركبة وأنظمتها الخاصة بالسلامة
المسئولية المدنية عن حوادث المركبات ، لسودي الدرعي أحمدحامد  .بعد الاطلاع والتأكد من نوعية المركبة ذاتية القيادة مواصفاتها

  .٣٠، ص ٢٠١٩، ربية المتحدةمارات العجامعة الإ، كلية القانون، بحث منشور ،ذاتية القيادة
 نذار الذي ينبه السائق عندما تخرجمثل نظام الإ، حيث تشمل المركبة ذاتية القيادة جزئياً على مجموعة من أنظمة السلامة المختلفة )٢(

هذه الأنظمة  .خرأو يوقف المركبة قبل أن يصطدم بالمركبة أو الشيء الآ يبطئأو نظام تجنب الاصطدام الذي ، المركبة من مسارها
وهي على الأرجح تقلل من مخاطر ، وليس كلها، المستقلة جزئياً تحول بعض المسئولية من السائق إلى المركبة في تجنب الحوادث

أما مع المركبات ذاتية القيادة كلياً فإن المسئولية عن تجنب الحوادث تتحول كليًا إلى  .الحوادث (كون ذلك هو الغرض الأساسي للنظام)
 ،المسئولية المدنية عن حوادث المركبات ذاتية القيادة ،لسودي الدرعي أحمدحامد  .بة ومكونات نظامها الخاص بتفادي الحوادثالمرك

 .٣٠ص ، مرجع سابق
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 :أتيفيما ي

 النتائج : أولاً 

 نفذ أحد أطرافتقوم المسئولية العقدية عند الإخلال بالعقد الصحيح، أي عندما لا يُ  -١

 لما هو محدد في العقد. وَفقاًالعقد التزامه 

رمة العقدية المب مسئوليةخاصة تنظم ال االمصري والعراقي نصوصً لم يضع المشرع  -٢

بين صانع ومبرمج تطبيقات النقل ذاتية القيادة وبين مستثمر أو مستخدم هذه 

عقد  ساسأالعقدية المبرمة بينهما على  مسئوليةالتطبيقات، ولكن نستطيع أن نحدد ال

البيع، فصانع تطبيقات النقل ذاتية القيادة يستطيع أن يبيع المركبة أو الطائرة ذاتية 

ادة للمستثمر بموجب عقد بيع، فيقوم مستثمر المركبة أو الطائرة ذاتية القيادة القي

بتأجيرها لعدة مستأجرين (مستخدمين المركبة أو الطائرة ذاتية القيادة) كذلك يمكن 

لى إلصانع المركبة أو الطائرة ذاتية القيادة أن يقوم ببيع هذه المركبة أو الطائرة 

 لاقة بين الطرفين بموجب عقد البيع.عَ المستخدمين مباشرة فتنشأ ال

ثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية وهذا أمر صعب إيشترط لقيام المسئولية العقدية   -٣

تطبيقها يواجه تحديات كبيرة، وعلى  حيث إنللغاية في مجال الذكاء الاصطناعي، 

 قرارات ذاتية. النظام الذكيوجه الخصوص عندما يتخذ 

كة المصنعة بعدم تنفيذ الشرذاتية القيادة تتجسد صور الخطأ العقدي في تطبيقات النقل  -٤

ترسل الشركة المصنعة للمركبات ذاتية القيادة  مثل ألاالالتزام الواقع على عاتقها، 

أو قيام الشركة ، رسلها في الوقت المطلوب تالمشتري أصلاً أو لاإلى المركبة 

 قيادة بتسليم المشتري مركبة غير مطابقة لمواصفاتالمصنعة للمركبات ذاتية ال

 النظام الذكيتسبب  إذاف، لضررلعرض هذا الأخير المركبة المتفق عليها، مما قد يُ 

ان ك إذاضرر ما للمضرور ف إحداثالخاص بإحدى تطبيقات النقل ذاتية القيادة في 

، فإنه يمكن للمضرور أن النظام الذكيهذا الأخير يرتبط برابطة عقدية مع منتج هذا 

 إخلال هذا الأخير بالالتزامات التي تقع على أساسيقيم مسئولية المنتج التعاقدية على 

 .عاتقه الناشئة عن العقد

ن الضرر في إطار المسئولية العقدية لتطبيقات النقل ذاتية القيادة هو ذاته في إطار إ -٥

المسئولية المدنية بصفة عامة، حيث لا يكفي وجود الخطأ مهما كان مؤكداً بتحقق 

المسئولية، فلا تكون هناك مسئولية بدون ضرر؛ وذلك لأن الضرر هو الذي يبرر 

مكن مساءلة المتسبب بالخطأ ما لم يرتب على الحكم بالتعويض وليس الخطأ، فلا ي

أصاب الضرر المضرور في حياته أو سلامة جسمه  إذاخطئه ضررًا للمضرور، ف

 أصابه في شعوره أو عاطفته كان ضررًا أدبيا̒. إذاكان ضررًا مادي̒ا، و

 يادة بحسب نوعلقلاقة السببية للأفعال التي تصدر عن تطبيقات النقل ذاتية اتستند العَ  -٦
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ه المركبة يكون الفعل الضار الذي سببت اففي المركبات ذاتية القيادة كليً  ،المركبة الذاتية

دون تدخل من السائق هو السبب في إصابة المضرور بالضرر، وبالتالي فإن 

ا في المركبات ذاتية القيادة أمَّ ، المسئولية تقع على عاتق مصنع أو مبرمج المركبة

، فينسب تدخلهإلى ئق الالتزام بالتدخل عند وجود ما يدعو التي تفرض على السا اجزئيً 

 .الضرر إليه عند حصول الحادث المروري متى ما أهمل التدخل في القيادة

 التوصيات : ثانياً

لما سيكشف عنه المستقبل  الاستعداد بضرورةبيوصي الباحث الدول العربية  -١

الذكية محل البشر، والقيام بذات الأعمال  لاتوالآالقريب من إحلال الروبوتات 

التي يقوم بها الإنسان البشري ولكن بكفاءة ودقة وسرعة تفوق البشر، ومن ثم 

تي ال أضرارالمدنية عن  مسئوليةإقرار نظام قانوني خاص بالفي ضرورة النظر 

ي وخاصة ف لاتايمكن أن تسببها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المج

  مجال النقل.
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